كتاب الجنايات وتوابعه 


الإجماع الأول 


الأصل في دماء المسلمين أنها حرام 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 

رتاوس رود و اا حي داع لقم 2 و بنك اها ل مق عو مون ,300 لج وري نم1 و م افاي مورت 

حَدََنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ججَالِدٍ عَنٍ الشَّعِْيٌ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ أَنّهُ نَظَرَ إلى الكَعْبَةِ فَقَالَ: مَا أَعْظُمَ خُرْمَتكِ 
وما أَعْظُمَ حَقَّكِ وَالْمْسْلِمُ أَعْظُمُ حُْْمَةَ مِنْكِ حَيَمَ اللَّهُ مَالَهُ وَحَيّمَ دَمَهُ وَحَبَمَ عِرْضَةُ وَأَذَاهُ وأَنْ يُظَنّ به ظَّنّ سُوءٍ. 

حَذننا عريز 3 عَبل اويل عن متطور عن أن مشر عع تنروق عن عَايَقة قاللث: ماسكاة 5 أحد مق 
هل هذه الْقِبْلهِ إلا مَن اسْتحل ثَلَانَةَ أَسْيّاءَ: قَثْلَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ والتَيّب البَانِ وَالْمْمَارِقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ أو الَارجَ مِنْ 
حْمَاعَةَ 2 عْلِمِينَ. 

حَدَّنَنَا وي قَالَ: حَدَّنَّا تحَمَدُ بْنْ قَيْسِ عَنْ أبي حْصِيْنٍ أَنَّ عْنْمَانَ أشرَف عَلَى النَّاسٍ يَوْمَ الدّارٍ فَقَالَ: أمَا 
عهو ان 2 1 كك عر رفير م 86 ب 00 ع 07 2 8 
عَلِمتُمْ أنه لا ين دَمُ امي مُسْلِم إلا أزعَة: رَحْلْ قَتَلَ مَقْيِلَ أؤ رَحْلْ رَّنَ بَعْدَمَا أخصِن أؤ رَحْلْ اْتَدَ بَعْدَ إِسْلامه أؤ 
از ان 5 و 
بَخُلٌ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لوط. 
- البخاري فى صحيحه: 

ا 6 راق لفون ار سر اد اي لقو الحو ال ف رق 4 0 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ قَال: إِنَ مِنْ وَرَطاتٍ الأمُورٍ التي لآ محْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفِسَهُ فِيهَا سَفكَ الذم الحَرام بِعَير 
- ابن المنذر في الأوسط: 


فالدماء محرمة بظاهر كتاب الله وبالأخبار الثابتة عن رسول الله مَللييْةٍ وباتفاق أهل العلم. 


- الماوردي في الحاوي: 


فصل: فإذا ثبت تحريم القتل بالكتاب والسنة مع انعقاد الإجماع وشواهد العقول فالقصاص فيه واحب. 


- العمراني في البيان: 


وأما الإجماع فإنه لا حلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق. 


“ابن قدامة في المغني: 
وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق... ولنا... والإجماع على تجرعه. 
ب القرافي في الذخيرة: 


قاعدة: الكليات الخمس أجمع على تحريمها جميع الشرائع والأمم» تحريم الدماء والأعراض والعقول الأنساب 
والأموال. .. وأجمعت الأمم فضلا عن هذه الأمة على تحريم الدماء. 


الإجماع الثانى 
الجنايات والاتلافات أسباب للضمان 


- عبد الرزاق فى المصنف: 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسمَاعِيلَ بْنِ 
رد هَذًا وَلَكِنا سََعْقِلْهَا لَك تغط 0 دِيْعمًا قَالَ: وَأَحْسِبْهُ قَالَّ: وَشَاةٌ 
عَنِ الثَّوِْي عَنْ يخّْى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْن الْمْسَيِّبٍ أَنَّ عْنْمَانَ قَضَى في الّذِي يُضْرَبْ حَقٌ يدت يثلث الذّيةِ. 
َال سْفيَانُ: وَلَيّسَ عَلَى الْعَاقلَة. 


جا و "مر ال مه ده 


عَنْ مَعْمَرٍ وَححْمّدِ بْنِ يي عَنْ عَبْدٍ اليمنٍ بْنٍ حَرْمَلَة أَنَّ رَخُلَا ضر ب رَخْلّا حَقٌ سَلَحَ فَحَاصّمَهُ إِلَ عُمَرَ بْنِ 


عَبْدِ الْعَزيزِ» فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَ ابْنٍ الْمُسيّبٍ يَسْألهُ عَنْ دَلِكَ: هَل كَانَ في هذا سْنَةُ مَاضِيَةٌ؟ فَمَالَ ابْنُ الْمُسَيّب: أخيزة أ 


ب ه 


ذَلِكَ قَدَ كَانَ في رَمَانِ عتْمَاكَ فَأَعْرَمَهُ عُثْمَانُ أزك بَعِينَ فَلُوصًا. 
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- المزني في المختصر: 
لا خلاف أعلمه بينهم أن من أحدث حدثا فيما لا يملكه أنه مأحوذ بحدثه وأن الدعوى لا تنفعه. 
5-5 ابن المنذر في الأوسط: 
من أتلف شيئا لغيره فعليه غرمه عامدا أتلف ذلك أو مخطئا قاصدا به الفساد وغير قاصدء وهذا قول كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم في الأموال. 
- القرافي في الذخيرة: 
إذا قطع ذنب بغلته... إذا قتلها ضمنها اتفاقا. 
- الزركشي في البحر المحيط: 


ومنه ما يكون من باب الاتلافات والجنايات فلا يجري فيها الخلاف بل هي أسبات للضمان بالإجماع. 


الإجماع الغالث 


** الرجل يقتل بالمرأة 


- الشافعي في أحكام القرآن: 

م أعلم مخالفا في أن يقتل الرحل بالمرأة. 

ول أعلم تمن لقيت مخالفا من أهل العلم في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام فإذا قتل الرحل المرأة عمدا 
قتل بها وإذا قتلته قتلت به ولا يؤحذ من المرأة ولا من أوليائها شىء للرجل إذا قتلت به ولا إذا قتل بما. 
- عبد الرزاق في المصنف: 

عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عْمَرَ بع الحَطابٍ قََلَ رَخُلا بامرأةٍ. 

عَنِ ابْنِ جْرَيْج عَنْ عَبْدٍ العَزِيرٍ بْنٍ عُْمَرَ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَزِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ التَطابٍ قَالَ: وَتْقَادُ الْمَوْأَهُ من 
البَحْلٍ في كل عَمْدٍ يَبْلُعُ نَفْسَا قَمَا فَوْقَهَا مِنَ الميراح... 

عَنٍ التَّْرِي عَنْ حْمّادٍ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: مَا كان بَْنَ البَجْلٍ وَالْمَرأةٍ قَفِيهِ الْقِصَّاصُ مِنْ جَرَاحَاتٍ أو 
قَثْل النَفْس أَوْ غَيِْهَا إِدَا كَانَ عَمْدًا. 
ح- :ابن أبي شيبة في المصنف: 


حَدَّنََا وَكِيمٌ قَالَ: حَدَنَا حِشَامٌ الدَسْتُوَائينُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسيّبٍ أَنَّ عْمَرَ قَتَلَ َلَانَهَ تَمَرِ من أَهْل 


0 


ءَ بامرأة. 


حَدَئنَا عَبْدُ اليَجِيم بن سليِمَانَ عَنْ لَيْثِ عَنٍ الحَكّم عَنْ عَلِيَ وَعَبْد الله قالَا: إِذَا مَل اليل الْمَزأه متعمَنا 


- البخاري في صحيحه: 


وقال أهل العلم: يقتل الرحل بالمرأة. 


ٍِ ابن المنذر في الأوسط: 

وأجمع عوام أهل العلم على أن بين الرحل والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدا إلا شيء اخحتلف 
فيه عن علي وعطاء وروي عن الحسن. وممن قال بأن بين المرأة والرحل القصاص في النفس... وقد ثبت أن عمر بن 
الخطاب أقاد رحلا بامرأة. 
- الجصاص في أحكام القرآن: 


وأيضا قد ثبت عن عمر بن الخطاب قتل جماعة رحال بالمرأة الواحدة من غير حلاف ظهر من أحد من 


نظرائه مع استفاضة ذلك وشهرته عنه» ومثله يكون إجماعا. 
- الخطابي في معالم السنن: 


وحوب قتل الرحل بالمرأة وهو قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري وعطاء فإنهما زعما أن الرحل لا يقتل 
بالمرأة. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
وفيه من الفقه أن الرحل يقتل بالمرأة وعلى هذا فقهاء الأمصار... وقال أهل العلم: يقتل الرحل بالمرأة... 
اتفق أئمة الأمصار على أن الرحل يقتل بالمرأة. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن الحرة المسلمة إن قتلها حرة كما قدمنا ولا فرق فوليها مخير بين القود والعفو. 


- الباجي في المنتقى: 
وهذا على ما قال أن القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار يقتل الذكر بالأنثى لقوله تعالى: [ وَكُمَبْنَا 


عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَفْس بِالنَّفْس وَالْعَبْنَ ِالْعَبْنِ] (المائدة:45) وهذا مما لا يعلم فيه لاف. 
- ابن العربي في أحكام القرآن: 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: [ْوَكُتَْنَا عَلَيْهُمْ فِيهَا أَنَّ النَفْسَ بِالنَّفْسِ) «المائدة:ه4) يوحب قتل الرحل الحر 
بالمرأة الحرة مطلقا وبه قال كافة العلماء. وقال عطاء:... 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 


مسألة: قال: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. 


هذا قول عامة أهل العلم... وروي عن علي أنه قال: يقتل الرحل بالمرأة ويعطي أولياؤه نصف الدية. أخرحه 
سعيدك وروي مثل هذا عن أحمد. 
- القرطبي في تفسيره: 
التاسعة: وأجمع العلماء على قتل الرحل بالمرأة والمرأة بالبحل. 
اللوري في افرح مح سل 
وفي هذا الحديث فوائد منها قتل الرحل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به. 
- ابن كثير في تفسيرة: 
وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرحل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكرمة... 


الإجماع الرابع 
** العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء 


+ الشافي في الام 
ول أعلم بين المسلمين اختلافا أن ما كان ممنوعا أن يتلف من نفس إنسان أو طائر أو دابة أو غير ذلك ثما 
يجوز ملكه فأصابه إنسان عمدا فكان على من أصابه فيه ثمن يؤدى لصاحبه وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ لا 


فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد. 


و 


َخْبَرنَا سْفْياكُ عَنْ مُطَرفٍ عَنْ الشَّعْيٌ أَنَّ رَجْلَينٍ أنيَا عَلِيًا فَسَهِدَا عَلَى رَجْلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فََطَعَْ يَدَهُ ثم آنَيَاة 
بَآعرَ فَقَاَا: هذا الّذِي سَرَقَ وأخطأنا عَلَى الْأَوّلِ قَلَم جز سَهَادَتَههمَا على الآخر وطرمهمَا دِيّة يدا الأول وقال: لق 
0 13 تَعَكَرْعَ 21 4 : 


- المزني في المختصر: 
والعلماء مجمعة... ومن أتلف شيئا لغيره فيه حق فهو ضامن بعدوانه. 
ب ابن المنذر في الأوسط: 


فكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون الخطأ والعمد في الجنايات على أموال الناس واحد يغرم من أصاب 
من ذلك شيئا إلا في المأثم» فإن من أحطأ فأتلف شيئا لا مأثم عليه وعليه الغرم» وإِنما يلزم المأثم من علم الشيء فتعمده 


وأصابه وأتلفه. ولا يفارق أحدا من الحانبين الغرم. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وحجة الذين أوحبوا الضمان والدية الإجماع على أن الأموال مضمونة بالخطأ كما هو بالعمد. 


- القرافي في الذخيرة: 
العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء إجماعا... لأن الخطأ في أموال الناس كالعمد إجماعا زاد أو نقص... 


لإجماع الأمة على أن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. 


الإجماع الخامس 


#» السكران إذا قتل يقعل وإذا قذف يحد 


- مالك في الموطأ: 


ء4هو رديو 8 3 ا 2 1 3 ًَ ورب رمق عهو 2 م زه تر ئ بس 1 
أنْهُ بَلعَهُ أن مَرْوَاكَ بْنَ ١‏ كم كتب إلى مُعَاويَة بن أبي سيان يَف أنه أن بِسَكرَانَ قد قَتَلَ رَجُلاء فَكتَب إِلَيْه 


5 
61 
1 
6 
3 


السمعاني في قواطع الأدلة: 


وأجمعوا على وحوب الحد عليه بالزنا والقذف وكذلك يلزمه ضمان ما يتلفه من الأموال. 


- عياض في إكمال المعلم: 
وأما السكران فإن الحدود تلزمه» وقد حكي بعض الناس الإجماع على أنه إذا قتل قُتل. 


- ابن قدامة في المغني: 
فصل: ويحب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره... ولنا أن الصحابة أقاموا سكره مقام قذفه 


فأوحبوا عليه حد القاذف. 


ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف بدليل ما روى أبو وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد إلى عمر 
فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير» فقلت: إن خالدا يقول: إن الناس اتممكوا في الخمر 
وتحاقروا العقوبة. فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري 


ثمانون. فال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. 


- الدميري في النجم الوهاج: 


ولأن الصحابة اتفقوا على مؤاحذته بالقذف. 


الإجماع السادس 


لا قود ولا قصاص على صبي ولا مجنون 


- مالك في الموطأ: 


ا يه ل ا 2 كس سند ا 0 05> كو م 0 م 
عَنْ يح بْن سَعِيدٍ أن مَرْوَانَ بْنَ الحكم كتّب إِلَ مُعَاوِيَةَ بْن أبي سُفْيَانَ أَنَّهُ أي بمَجْنُونٍ قَتلَ رَخْلاء فَكُتب 


إَِيْهِ مُعَاوِيَة أن اعْقِلُْ ولا تقد مِنه فَإِنَهُ لَيْس عَلَى جَْنُونٍ فَوَدْ. 
- عبد الرزاق فى المصنف: 
عَنْ مَعْمَر عَن البّمْرِيٌ قَالَ: مَضّتٍ المُنَةُ أَنَّ عَمْدَ الصّيع وَالْمَجْنُونِ خَطأً. قَالَ مَعْمَدٌ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيِضًا. 


عَنِ ابْنِ جْرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنٍ عَبْدُ الْعَزيرٍ بْنُ عْمَرَ أَنَّ في كِتَابٍ لِعْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزِيرٍ أَنَّ عْمَرَ بْنَ الحَطَّابِ 
كنب : ولا قَؤْدَ ولا قِصّاص وَلَّا جراخ ولا قَثْلَ ولا حَدَّ ولا نَكَالَ عَلَى مَنْ 1 يَبلْغْ الخلّمَ حٌَ يَعْلَمَ مَا لَهُ في الْإسْلَام ومَا 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعله لصغره لا يقتص منه. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 


لا حلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا بجنون. 


الإجماع السابع 


العاف في الام 
وقضى عمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب وقضى للزبير 


بميرائهم لأنه ابنها. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


! 


0 تن 


خبَرنا مَعْمَرٌ عَنٍ الزُمْرِيّ قَالَ: قَضَى عْمَرُ بْنُ الْحَطاب في رَجْلٍ وال قَوْمَا فَجَعَلَ مبرانة لحم وَعَفْلَهُ عَلَيْهِمْ. 
أبى قا 


قِلَابَةَ قَالَ: كَتَب عَمْيُو : بن الْعَاصٍ إِلَ عْمَرَ أَنَّ رَخْلّا كَانَ دي وَانُهُ في قَوْم 


وَكَانَ يَعْقِلْ عَنْهُمْ فَمَاتَ وَلَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِتُ» فَكْتَب لَهُ عُْمَرُ رُ: إِنْ كَانَ يَعْقِلْ فِيِهمْ وَدِيوَانْةُ فِيهِمٌ فَاذْفَعْ م ميرانة إلَيَهمْ. 


عَنٍ ابْنِ جُرَيْج قَالَ أخبَرَن عَمْرُو بْنُ شْعَيِبٍ أنَّ رَخْلّا مِنْ بي ذِهْرٍ في الَْاهِلِيّة كان رز 0 
117 0 قَوَالَاهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِء وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَّ عَمْرِو نَحِمّ مِنْ قِبَلِ النْسَاءٍ. قَمَاتَ الْمَخْلوعٌ و وَتَرَكُ 


ابْنَا لَهُ لَهُ نه مَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ و1 وَارِنًا. هَمَضَى عُمَرْ ىم 3 اللكطانن 


نَّ ميان لعَمْرِو بْن الْعَاصٍ. 
- ابن المنذر في الإجماع: 


وأجمعت الأمة على أن المولى المعتق يعقل عن مولاه الجنايات التي تحملها العاقلة فأقاموه مقام العصبة. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وأجمعت الأمة أن الولي المعتق يعقل عن مولاه الجنايات التى تحملها العاقلة فأقاموه مقام العصبة. 


- الماوردي في الحاوي: 


ولأن عمر قضى في موالي صفية للزبير بالميراث وعلى علي بالعقل وهو إجماع. 


- ابن حزم في المحلى: 


نا محمد بن سَعِيدٍ بْنِ بَاتٍ نا عَبَدُ اللّهِ بْنُ نَصْرٍ نا قَاسِمُ بْنْ أصْبَعٌ نا ابْنُ وَضّاح نا مُوسَى بْنْ مُعَاوِيَة نا وَكِيعٌ 
نا سُْيَانُ التَوْرِيُ عَنْ حَمّادٍ بْنٍ أبي سُلَيْمَانَ عَنْ إِيْراهِيمَ قَالَ: اخْتَصّم عَلِينٌّ وَالرِيْرُ في مَوَالٍ لِصَفِيّة َمَضَى عْمَرُ بْنْ 
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لطاب بِأنَّ الْميراث لِلوبَيرِ وَالْعَفْلَ عَلَى عَلِى . 


وَعَنْ مُحَاهِدٍ قَالَ: إذ نكل اق عمد د للهزان كقال: إذ يكل أسلع على يد 
يْت لَوْ حت حِنَايَة عَلَى مَنْ كَانَثْ تَكُونُ؟ قَالَ: عَلَىَ 


خلا كَلَهُ ميراثة 


وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ البُهْرِي قَالَ: قَالَ عُمَرْ بْنْ الحَطّابٍ: إذَا وَالَ اليتخل + 


١١ 


الإجماع الثامن 
* يشترط في رقبة كفارة القتل أن تكون مؤمنة 


ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن الرقبة في ذلك لا تحرئ إلا مؤمنة. 


ابن عبد البر في الاستذكار: 


وكذلك لا يجزئ عند الجميع في كفارة قتل الخطأ إلا رقبة مؤمنة. 


الهراسي في أحكام القرآن: 


ورأى العلماء إيجاب تحرير الرقبة المؤمنة. 


البغوي في تفسيره: 


ولا يجوز اعتاق المرتد بالاتفاق عن الكفارة. 


النووي في شرح صحيح مسلم: 


ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة. 


ابن جزي في التسهيل: 


أما إيمانما فنص هنا ولذلك أجمع العلماء عليه هنا واحتلفوا في كفارة الظهار وكفارة اليمين. 


الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 


في صفة الرقبة ويعتبر لما أمران: أحدهما أن تكون مؤمنة وهو اتفاق في كفارة القتل لنص الكتاب عليه. 
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الإجماع التاسع 
*» دماء المسلمين متساوية ولا اعتبار بالأنساب 
-ّ ابن المنذر في الإقناع: 
أجمع أهل العلم على التسوية بين العرب والعجم في الدماء. 
- الماوردي في الحاوي: 
فصل: وأما التكافؤ بالأنساب فغير معتبر بالإجماع فيقتل الشريف بالديء والديء بالشريف والعربي بالعجمي 


- ابن عبد البر فى التمهيد: 

ولم يفرقوا بين الدنية الحال وبين الشريفة لإجماع العلماء على أن لا فرق بينهما في الدماء. 
- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 

وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر والسلطان 
- ابن تيمية في منهاج السنة: 


ولو كان الرجل من أهل بيت النبي يليو وأتى بما يبيح قتله أو قطعه كان ذلك جائزا بإجماع المسلمين... 


فدماء الحاهميين وغير الحماخميين سواء إذا كانوا أحرارا مسلمين باتفاق الأمة... 
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الإجماع العاشر 
*» ليس على صاحب الدابة المنفلتة نهارا ضمان 


- ابن أبى شيبة ف المصنف: 

حَدَّنَنَا حَفْصٌ عَنٍ الاج عَنٍ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِع قَالَّ: َال عْمَرُ: مَا أَصّاب الْمُنْمَلِتُ قَلَا ضّمَانَ عَلَى صَاحِبهِ 
وَمَنْ أصّاب الْمنْمَلِتَ ضَمِنَ. 
- ابن المنذر فئ الأوسط: 


وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت. 


- ابن عبد البر فى التمهيد: 
ألا ترى أتما لو قطعت حبلها تمارا فأفسدت زرعا أو رمحت فقتلت أو حجنت أن صاحبها برئ من الضمان 
عند جميع أهل العلم... وأجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت جناية تمارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه 


- عياض في إكمال المعلم: 
ولا خلاف بين العلماء فى جنايات البهائم تمارا أتما هدر إذا لم يكن لما سائق ولا راكب» واختلفوا إذا كان 


معها أحدهما. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 
قال القاضي: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد. 


- ابن تيمية في منهاج السنة: 
وهذه إذا كانت ترعى في المراعي المعتادة فأفلتت تمارا من غير تفريط من صاحبها... لم يكن على صاحبها 


ضمان باتفاق المسلمين. 


1١: 


الإجماع الحادي عشر 
4 القدل عمد وشبه عمد وخطأ 


- عبد الرزاق في المصدف: 
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2 اه ره_ 2105 2هسس. سه أ كه له اه ماه 6ك قدت مو ٠٠‏ سدق ماه ره 
عَنٍ ابْنِ جْرَيْج قَال: أحْبَرَنِ عَبْدَ الكريم عَنْ عَلِيٌ وَاْنِ مَسْعُودٍ أن شِبْه الْعَمْدٍ الْحَجَرُ وَالعَصًا. 


عَنِ التَّورِي عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْن ضَّمْرَةَ عَنْ عَلِينٌّ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدٍ الصَرِبَُ بالحَسَبَةِ الضّحْمَة وَالْجَجَرٍ 
- الجصاص في أحكام القرآن: 

وثما يبين إجماع الصحابة على شبه العمد وأنه قسم ثالث ليس بعمد محض ولا خطأ محض اخحتلاف أصحاب 
رسول الله مَلؤْيلهِ في أسنان الإبل في الخطا ثم اختلافهم في أسنان شبه العمد وأنما أغلظ من الخطأء منهم علي وعمر 


وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبو موسى والمغيرة بن شعبة) كل هؤلاء أثبت أسنان الإبل قي 


شبه العمد أغلظ منها في الخطأ. 
- الماوردي في الحاوي: 
وأما الإجماع فهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة أتمم اتفقوا على 
عمد الخطأ وإن احتلفوا في بعض أحكامه؛ ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف فصار إجماعا. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
أجمعوا على أن القتل صنفان: عمد وحطأء واختلفوا في هل بينهما وسط أم لا وهو الذي يسمونه شبه 


العمد. .. وبإثباته قال عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وريد بن ثابت وأبو موسى الأشعري والمغيرة» ولا مخالف لهم من 


الصحابة. 


- القرافي في الذخيرة: 


المقدمات: والشافعية يسمونه عمد الخطأ والجناية شبه العمد... وفسره الأئمة بالضرب بما لا يقتل غالبا. 


الإجماع الثانى عشر 
+ من ضرب غيره بمحدد يقتل مثله فهو عمد فيه القود 


- عبد الرزاق في المصدف: 

عَن ابْن جْرَيْج قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الكريم عَنْ عَلِيْ وَابْن مَسْعُودٍ أَنَّ الْعَمْدَ السّلاح. 
- ابن أبى شيبة فى المصنف: 

حَدَنَنَا سَرِيِكُ عَنْ رَيْدِ بْنِ خُبَيْرٍ عَنْ جَرْوة بْنِ حِيلٍ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَعْمِدُ أَحَدكُم إِلَ أحيه فُيَصْرِبُةُ 
يذل آكلة اللّخمء لا أُوتّى برَكْل فَعَلَ ذَلِكَ مَمَعلَ إلا أَقَدنهُ مِنْهُ. 
تت ابن المنذر في الأوسط: 
أشبه ذلك مما يشق بحده فمات المضروب من ضربه أن عليه القود. 
- ابن عبد البر فى التمهيد: 

ولا حلاف بين العلماء أن من قصد إلى غيره بحديدة يقتل مثلها إنه عمد صحيح فيه القود إلا أن يكون 
القاتل أبا فإنهم احتلفوا فيه. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 

أحدهما: أن يضربه بمحدد» وهو ما يقطع ويدحل في البدن كالسيف والسكين والسنان وما في معناه ثما يحدد 
فيجرح من الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والزحاج والحجر والقصب والخشبء فهذا كله إذا جرح به 
جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد لا حلاف فيه بين العلماء فيما علمناه. 
- الدميري في النجم الوهاج: 


فأما وحوب القصاص في الجارح فبالإجماع. 
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الإجماع الثالث عشر 
لا قصاص بين الأحرار والعبيد في الأطراف 


- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنٍ ابْنِ جْرَيْج عَنْ عَبْدٍ الْعَِيزٍ بْنِ عْمَرَ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَِيزِ عَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ قَالَ: لا يُقَادُ العَبْدُ مِنَ 
- ابن المنذر فى الأوسط: 


أجمعوا على أن لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس... وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن 


يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس. 


الخطابي في معالم السنن: 


وأجمعوا أن القصاص بين الأحرار وبين العبيد ساقط في الأطراف. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وقال أبو ثور:... اتفق جميعهم أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس. 


- البغوي في شرح السنة: 
وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد. 


- ابن قدامة في المغني: 
فصل: ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد بغير حلاف علمناه بينهم. 


- الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن: 
ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد. 


- الحافظ في فتح الباري: 


قال أبو ثور: اتفقوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس... 


13 


الإجماع الرابع عشر 
*» المسلم لا يقتل بالكافر 


+ الشافي في الام 


والإجماع على أن لا يقتل الرحل... ولا بمستأمن من أهل دار الحرب ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَّننَا ابن مُشهر عَنِ ابْنٍ أبي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةٌ 


1 
َ 
98 
0 
5< 
اس" 
6 
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َمَتَلهُ رفع إِلَ عْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ فأَغْرَمة أرْبعة 00 
حَدَّنَنا أَبُو أُسَامَة عَنْ حِسّام عَن الحسن قَالَ: شيل عَْثْمَادُ عَنْ يكل يَفْتنْ يَهُودبًا أو تَصرايًا َالَ: لا بفمَك 

مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدَ 

- المزني في المختصر: 
قال الشافعي: ولا يقتل مؤمن بكافر... وإنه لا حلاف أنه لا يقتل بالمستأمن. 

- ابن المنذر في الأوسط: 

المؤمن بالكافر. 

- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 


ما لا اختلاف فيه بين المؤمنين أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي. 


- الماوردي في الحاوي: 
وأما حديث عمر فقد روي أن معاذ بن حبل حبل أنكر عليه» وروى له عن النبي مَلليْوٍ أنه قال: "لا يقتل مؤمن 
بكافر" وأن زيد بن ثابت قال له: لا تقتل أحاك بعبدك فرحع عنه» وكتب إلى أبي موسى أن لا تقتله به» فصار ذلك 


إجماعا... وروى إسرائيل عن جابر عن عامر عن علي بن أبي طالب قال: من السنة ألا يقتل مسلم بكافر... يعني 


سنة رسول الله يَللْيدهِ وهذا يقوم مقام الرواية عنه وليس له في الصحابة مخالف فصار مع السنة إجماعا. 
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- ابن حزم في المحلى: 
ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رحلا مسلما قتل رجلا 
من أهل الذمة عمدا فدفع إلى عثمان بن عفان فلم يقتله به وغلظ عليه الدية كدية المسلم. 


قال الزهري: وقتل خالد , بن المهاجر هو ابن خحالد بن الوليد- رجلا ذميا قي زمن معاوية فلم يقتله به وغلظ 


قال أبو محمد: هذا في غاية الصحة عن عثمان ولا يصح في هذا شيء غير هذا عن أحد من الصحابة إلا ما 


ذكرنا عن عمر أيضا من طريق النزال بن سبرة. 


ومن طريق عبد الرزاق نا رباح بن عبد الله بن عمر أخبرني حميد الطويل أنه مع أنس بن مالك يحدث أن 


يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر , بن الخطاب باثني عشر ألف درهم. 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا أبو هلال نا الحسن البصري أن علي بن أبي طالب 


قال: لا يقتل مؤمن بكافر. 


ورويت بذلك مرسلاات من طريق الصحابة حملة وعن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن حبل وزيد بن ثابت 


وأبي موسى الاشعري. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 
حبرا أَبُو عَبْدٍ اليحمَنِ السُلَميُ وأَبُو بكر بن الحارث الْمَقِيهُ الْأَصْبَهَانءُ قَاَا: أنبأ عَلينُ بْنْ عْمَرَ الحَافِظ ثنا 


ُحَمّدُ بْنْ إتماعيل الْمَارسِينُ ثنا إِسْحَاة 8 أنبأ عَبْدُ الررّقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزْمْرِيّ عَنْ سَالِ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ أل 


رَخْلّا مُسْلِمًا فَكَلَ رَخُلَا مِنْ أَمْلٍ الذَّمّةِ عَمْدَ دا ورْقِعَ إِلَّ عْنْمَانَ فَلَمْ قله وَغَلّظَ عَلَيْهِ الدّيهَ مِثْلَ ديه الْى: 


بُو العَّاس حُحَمَّدُ بْنْ يَعْقُوب أنبأ الرّبِيعُ بْنُّ سُلَيْمَانَ أنبأ الشَافِعِيٌ أنبأ محَمَدُ 


ي أَنَّ ابن شّاسٍ الخُدَامِيَ قَتَلَ رَخْلًا من أَنْبَاطٍ الشّامء مَيْفِعَ 


أللفٌَ 


ِل عُثْمَانَ كَأَمَرَ 1 ا ل . كَالَ: فَجَعَلَ ديِنَهُ َف دِيَارٍ. 


قال الشافعي: فهذا عثمان وأناس 0 رسول الله مَلِيدةِ بجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر» فكيف خالفتهى؟! 


- البيهقي في معرفة السنن والآثار: 
قال ابن المنذر: وقد ثبت عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أنمما قالا: لا يقتل مؤمن بكافر. وروي 
عن عمر وزيد بن ثابت وبالله التوفيق. 
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الإجماع الخامس عشر 
«» لا يقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيده 

- الشافعي في الأم: 

والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله. 
- المزني في المختصر: 

مسألة: قال الشافعي: ولا يقتل والد بولد لأنه إجماع. 
ج.. إابق المنذر في الأوسط: 

ومنع عوام أهل العلم أن يقتل الرحل بابنه. 
- الجصاص في أحكام القرآن: 

والحجة لمن أبى قتله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال معت رسول الله مَل يقول: 


"لا يقتل والد بولده" وهذا حبر مستفيض مشهور وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير حلاف من 


واحد منهم عليه فكان بمنزلة قوله: "لا وصية لوارث" ونحوه في لزوم الحكم به. 
- الماوردي في الحاوي: 
فإن قيل: فكيف قال الشافعي فيما خالف فيه مالك: لأنه إجماع» وكيف ينعقد الإجماع مع خلاف مثله فعنه 
جوابان: 
أحدهما: أنه أراد به الصحابة لأنه قول عمر وم يخالف أحدهم. 
- الخطيب البغدادي في أصول الدين: 
وأجمعوا على أنه لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بمملوكه إلا إذا قتل ولده غيلة فإن مالكا رأى فيه القود. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 


وقد أجمعوا أن الأب لو قتل ابن ابنه أو من الابن وليه لم يكن للابن أن يقتص من أبيه في ذلك كله. 


ا 


- البغوي في شرح السنة: 
والعمل عليه عند أهل العلم قالوا لا يقاد واحد من الوالدين بالولد ولا يحد بقذفه. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 


إجماعهم على أن الأب لو قتل ابن ابنه لم يكن للابن أن يقتص من أبيه... وقد أجمعوا على أنه... وأنه لا 
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الإجماع السادس عشر 


*» ولي الدم مخير بين أن يقتص أو يعفو بدية أو بدونها والعفو أفضل 


أَخْبَرًا سْفْيَاكُ بْنْ عْيَيْتَةَ قَالَ: حَدَثََ عَمْرُو بْنُ دِيئارٍ قَالَ: سمغث جُحَاهِدًا يَقُولُ: سمخث ابن عَبَّاسِ يَقُولُ: 
كَانَ في بَني إِسْرَائيل الْقِصّاصُ و1 د لعا مدان ا 2-0 


بار والعِدُ بِلْعَبْدٍ والأنتى بالأنتى كَمَن عَفِيَ لَهُ من أَخيهِ شَيْءْ) «(البقرة:17) قَالَ: الْعَفْوْ أَنْ تُميَنَ الد 


الْعَمْد. . 


- عبد الرزاق في المصنف: 


ماس 


عَنٍ ابْنٍ جْرَيْجٍ عَنْ عَبْد الْعَِبزٍ بْنِ عْمَرَ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَزِيزٍ عَنْ عْمَرَ بْنِ الختطاب 


لّا الْقَئْلَ بَعْدَ أَنْ يق لَه الْمَدْنُ في 


0 


أن يَمْثْلَ إِنْ أ 


وَإكَ الدّم أَنْ يَعْمُوَ إِنْ شَاءَ أو يَأَحْدَ الْعَمْلَ إِذَا اصْطلحُواء ولا جَتعْهُ أَنْ يَقْثْلَ إِنّْ 


الام 


هوي ده 2 حرير عَنّ 
جُرح. 


لْعبّاسِ حُحَمَدُ بْنْ يَعْقُوب ثنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ مَرْرُوقٍ ثنا وَهْبْ 


3 


ثنا بو خ دن 
شُعْبَة عَنْ فَيْس عَنْ طارقٍ أَنَّ عَبْدَ الله قَالَ في فَوْلِهِ: (كَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَّارةٌ لَهُ1 (المائدة:ه4)» قا قال لي 


عو 


ُو الْعيّاسِ ثنا إِبْرَاهِيمْ ثنا أب بُو حْدَيْمَة عَنْ سْفْيَانَ النّورِيّ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقٍِ عَنٍ 


يكم بْن الْأَسْوَدٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو في َوْلِهِ: (كَمَنْ تَصَّدَّقَ به فَهُوَ كَمَارةٌ لَه (المائدة:ه4) قَالَ: ب يَهْدِمُ عَنْهُ مِثْلٍ 


ب العمراني في البيان: 
وروي عن ابن عباس أنه قال: الولي في ذلك مخير بين القتل والدية. ولا مخالف له في الصحابة فدل على أنه 


إجماع. 


اا 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


فاتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين: القصاص أو العفو إما على الدية وإما على غير الدية. 


- ابن قدامة في المغني: 
أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه أفضل. 
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الإجماع السابع عشر 
**» المسلم إذا قتل مسلما في دار الحرب يظنه كافرا فهو خطأ لا قصاص فيه 


- ابن قدامة في المغني: 
هذا الضرب الثاني من الخطا وهو أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافرا ويكون مسلما. ولا خلاف في أن 


- الدميري في النجم الوهاج: 
قال: (قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب) بأن رآه يعظم آلحتهم أو على زيهم؛ قال: (فلا قصاص) لوضوح 


العذر وهذا لا حلاف فيه واستدل الشافعي بقوله تعالى: [فَإِنْ كَانَ مِن قَوْعِ عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) . 


الإجماع الثامن عشر 


ابن سريج في ودائعه: 


الطبيب إذا عالج أو فصد فقتل أو أزمن إن كان من أهل الحذق بالصنعة فلا قود ولا دية بالإجماع. 


ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا ل يتعد لم يضمن. 


الخطابي في معالم السنن: 


لا أعلم خلافاً في المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعدي. 


ابن رشد في بداية المجتهد: 


ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعد. 


١ 


الإجماع التاسع عشر 
**» إذا عفا بعض أولياء الدم عن القاتل عمدا سقط القود 


- عبد الرزاق في المصنف: 


ٌ 0 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَمَادةَ أن عُمرَ بْن الطاب رفع إلَْهِ َل قَتَلَ رَجْلّاه مَجَاءِ ول الْمَفُْولٍ وَقَدْ عَمَا أَحَدُمْم 


و 1 


فَقَالَ عْمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وهو إل جنيوة ها تقول؛ قَقَالَ ابْنُ مَسعودٍ: أَقُولٌ: إِنَّهُ قد أخررٌ من الْمَ لٍ قَالَ: فَضَرب عَلَى 


كيَفِه ثم كَالَ: كُتَئِفٌ مُلى عِلْمًا. 


َه 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ الْأَعْمَشٍ عَنْ رَيْدِ بن وَهْبٍ أَنَّ عْمَرَ بن الطاب رُفِعَ إِلَْهِ رَجْلْ قَتَلَ رَخْلًا راد لياه الْمَقْقُولٍ 


ملف فَقالت أحف ١‏ لْمَقْتُولِ وَهِيّ اهْرََة الَْاتِلِ: قَدَ عَمَوْتُ عَنْ - حص مِنْ زفحي فَقَالَ عُمَرُ: عْتِقَ البَحُلْ مِنَ الْمَدٌ 


مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ في رَجْلٍ قَتَلَ رَجْلا ممَعمّدا فَعَمَا بَحْض الْأوْلِياء فَرْفِعَ ذَلِكَ 
الوم فَقَالَ عَتَدُ اللّه: إِذَا عَمَا بَعْضُ 


يَة» فَقَالَ عْمَدْ: ذَلِكَ التأئ» وَوَاقَفْتَ مَا في نَفْسِى. 
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- الماوردي في الحاوي: 
ولأنه إجماع الصحابة» روي أن رحلا قتل رحلا على عهد عمر فطالب أولياؤه بالقود» فقالت أحت المقتول 
وهي زوحة القاتل: عفوت عن حقي من القودء فقال عمر: الله أكبر» عتق الرحل. يعني من القود. ولم يخالفه من 


الصحابة أحد مع انتشاره فيهم فثبت أنه إجماع. 


- الباجي في المنتقى: 
مسألة: وإذا عفا بعض الأولياء عن الدم لم يمكن القصاص ولزم القاتل من الدية حصة من لم يعف ول يكن 


له الامتناع من ذلك ولا حلاف فيه. 


/ 


-_- العمراني في البيان: 

وروي أن رحلاً قتل رجلا فأراد ورثة المقتول أن يقتصواء فقالت زوحة القاتل وكانت أحت المقتول: قد 
عفوت عن نصيبي من القود» فقال عمر: عتق من القتل. وكذلك روي عن ابن مسعود ولا مخالف لمما في الصحابة 
فدل على أنه إجماع. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 

أجمعوا على أن المقتول عمدا إذا كان له بنون بالغون فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووحبت الدية. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

ومتى عفا أحدهم فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقا أو إلى الدية. ويهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا 


أعلم لهما مخالفا ثمن قال بسقوط القصاص. 


لا 


الإجماع العشرون 
العمد قود ولا قود قف شبه العمد والخطأ 
حا اب أبي شيبة في المصنف: 
3 عَنْ أَشْعَتَ عَن ا لشغوة قَالَ: قَالَ علِيثٌ: الْعَمدُ كُلَهُ فَوَد. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا على أنه لا قود على قاتل الخطأ. 
- الباجي في المنتقى: 


... شبه العمد... ولا حلاف أنه لا قود فيه. 


- العمراني في البيان: 


وروي عن علي أنه قال: العمد كله قود» ولا مخالف له في الصحابة. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 
فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا بلا حلاف. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغن 8 


أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بالعمد ولا نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد إذا احتمعت شروطه 


حلافا... فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا. 


لا 


الإجماع الواحد والعشرون 
*» لا قصاص ولا قود ولا حد على حامل حتى تضع حملها 


- ابن أبى شيبة ف المصنف: 

حَدَّنّنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنٍ الْحْسَنِ بْن صَالِح عَنْ بِمَاكِ قَالَ: حَدَّني فَضْلْ بْنْ كَغْب قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ أَنْ 
2 لْمَأةٌ الى فَجَرَتْ وَهِيَ حَايك, فَقَالَ لَهُ مُعَادٌ: إِذَا تَظْلِمْهَاء أَََيْتَ الّذِي في بَطَيهَا مَا دَنْبُ؟ عَلَام تَفْمُن تَفْسَيْنٍ 
بِنَفْسٍ وَاحِدَة؟ فَتَرَكَهَا حَىّ وَضَعَتْ حَمْلَهَا م رَجْمَهَا. 
- ابن المنذر فى الأوسط: 


أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا أعترفت بالزنا وهي حامل أتما لا ترحم حتى تضع حملها... أجمعوا على أن 
الحامل في حال حملها لا تحلد حتى تضع. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وأجمع العلماء أن الحبلى من الزنا لا رحم عليها حتى تضع. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى بعد قول كان من عمر في ذلك رحع عنه. 


- ابن العربي في عارضة الأحوذي: 
لا خلاف في أن الحبلى لا ترحم كما أنه لا حلاف في أن المريض لا يحدء أما الحبلى فعلى كل حال وأما 
المريض فمع الخوف عليه. 
- ابن رشد فى بداية المجتهد: 
وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها. 
ب ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 


فصل: ولا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها... ولأن هذا إجماع من أهل العلم لا نعلم بينهم فيه 
احتلافا. 


--. التووي في شرح صحيح مشلم: 
لا تبحم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها وكذا لو كان 
حدها الجلد وهي حامل لم تحلد بالإجماع حتى تضع... من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع 


وهذا ججمع عليه. 


- الدميري في النجم الوهاج: 

قال القاضي أبو الطيب: أجمعوا أن الحامل لا يقام عليها قصاص نفس ولا قصاص الطرف ولا حد القذف 
ولا حدود الله تعالى قبل الوضع. 
- الحافظ في فتح الباري: 


وقد كان عمر أراد أن يرحم الحبلى فقال له معاذ: لا سبيل لك عليها حتى تضع ما في بطنهاء أخرحه بن 


أبي شيبة ورحاله ثقات. 
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الإجماع الثاني والعشرون 


46 يجوز القود في اللطمة 


- عبد الرزاق في المصدف: 


عَنِ ابْنِ عَُيْئَةَ عَنِ الْمُحَارِقٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سمت طرق بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: لَطُمَ عَم حَالِدٍ : 


من فَجَاءَ عَمّهُ إِلَ حَالِدٍ فَقَالَ: َا مَعْشَرٌ قُرَيْضٍ 
افْمَصّ» قَقَالَ الخ لابن أجيه: ١‏ 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَّننَا ُو عَبْدٍ البحّنٍ الْمَسْعُودِيٌ ء 
في رَْلٍ لطم رَجْلا مال للْملْطُوم: اقْتصّ 


انيس 


أن عَلِيًا أن في 


1ن و عو الله لولج قو كار 


حَدَّنَنَا | 


ار 


نا رأينا الوم قعل تعة ولطفة فعا 


ْلَه واللَّهِ لا أَخِلةُ ثَلاتَ 


بْنُ عْيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنٍ ابْنٍ 


نَ 


حدن 


الدة. 


من 
دي 
0 
1 
6 
ع 
مت 
باع 
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قَالَ لَهُ: اف فتَصَّ» فَعَمَا البَحُلُ. 


- الجوهري في نوادر الفقهاء: 
أجمع الصحابة أن في اللطمة القود بمثلها في مثل مكاتما من اللاطم.. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وأما القود من 


اللطمة وشبههاء وقد روي عن عثمان وخالد ب 


حت اابق حزم في المحلى: 


وقد صح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن الزبير وخالد ب 


ن اللطمة وشبهها فذكر البخاري عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وابن 
بن الوليد مثل ذلك. 


لابه مرحديت 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أب م 


ْن الْوَليدٍ 
لل 
يَدَهُ قَالَّ: دَعْهَا لِلّه. 


بئذ 2ق اتايدهة إن لشن عن أبيهة 


2 
0-0 
1١ 
اما‎ 


بن الوليد وغيرهم القود من 


1 


"ابن حزم في إحكام الأحكام: 
وكمخالفة الحنفيين والمالكيين أبا بكر وعمر وخالد بن الوليد وابن الزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب في القود 


في إقادتمم من اللطمة ولا يعلم لحم في ذلك مخالف من الصحابة. 


السادسة والعشرون: واحتلفوا في القود من اللطمة وشبههاء فذكر البخاري عن أبي بكر وعلي وابن الزبير 


وسويد بن مقرن أتمم أقادوا من اللطمة وشبههاء وروي عن عثمان وحالد بن الوليد مثل ذلك. 


- ابن تيمية في الفتاوى: 


ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة... 


وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك: فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن 
القصاص ثابت في ذلك كله وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي» وذهب كثير من الفقهاء 
إلى أنه لا يشرع من ذلك قصاص لأن المساواة فيه متعذرة في الغالب» وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك 


والشافعي وأحمد والأول أصح. 
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الإجماع الثالث والعشرون 


في عين الدابة ربع ثمنها 


- محمد بن الحسن في الحجة: 

أخبرنا هشيم بن بشير السلمي قال: أبرنا المغيرة الضبي عن ابراهيم النخعي قال: جاء عروة البارقي بخمس 
حصال من عند عمر بن الخطاب إلى شريح: في عين الدابة ربع تمنهاء وأن جراحات الرحال والنساء سواء في السن 
والموضحة وما خلا ذلك فعلى النصفء وأن الأصابع سواء الخنصر والإبحام» وأن أحق أحوال الرحال أن يصدق عليها 


عند موته في ولده اذا ادعاه» وأن الرجل إذا طلق امراته ثلاثا وهو مريض ورثته ما كانت في العدة. 
- عبد الرزاق في المصنف: 


َحْبَرًا مَعْمرٌ عَنْ أَيُوب عَنٍ ابن سِيرِينَ قَالَ: قَضَى شُرَيْحْ في عَيْنٍ الدَابّةِ ذا مقَمَتْ يرع تا إِدَا كَانَ صَّاحِبُهَا 


قَنْ رَضِي تمه وَإِنْ شَاءَ شَرْوَاهًا. قَالَ مَعْمَرٌ : ولعي أَنَّ عُمَرَ : بن الطاب قَضَى بِذَلِكَ. 


عَنٍ ابْنٍ جْرَيْج عَنْ عَبْدٍ الْكرم أَنَّ عَلِيّا قَالَّ: في عَيْنِهَا الرُُ. 


-َ ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَّننَا عَبْدُ الْوَكّابٍ التَّمَفُِ عَنْ أَيُوب عَنْ َم قِلَابَهَ عَنْ أ الْمْهَلَبِ عَنْ عُمَرَ قَالَّ: في عَيْنِ الدَاب تبغ عِهَا 
حَدَّنَا عَلِينُ بن مُسْهِرٍ عَنٍ الشَيْبَايَ د عَن الشَّغْيٌ قَالَّ: فض عُمَرُ في عَيْنِ الدَّابّةِ يريع تمتها 
حَدَّنَنا جرب عَنْ مُِيزةً عَنْ إِْرَاجِيم عَنْ شْرَئح قَالَ: نان عَرْوَهُ الْبَارقِيُ مِنْ عِنْدٍ عُْمَرَ أَنَّ في عَيْنِ الدَابّةِ ربع 


َيهَا. 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 


وروي عن عمر بن الخنطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها وأنه كتب إلى شريح يأمره أن يقضي بذلك.. 
وقال الطحاوي: القياس عند أصحابنا إيجاب النقصان إلا من تركوا القياس بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في 


عين الدابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة من غير خلاف منهم. 
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ان 55 ند فنا عن عين الدابة: إنا كنا ننزنها منزلة الآدمى إلا أنه 


أجمع رأينا أن قيمتها ربع الثمن» وهذا إجماع يقدم على القياس. 


- الحافظ في التلخيص: 


ونوا الدَميَاطِيُ في كِتَاب اليْلٍ مِنْ حَدِيثٍ عرو اْبَارقِيَ قَالَ: كائث لي أَفْرَاْ فيها فحل شراء عِشْرُونَ ألْفٍ 


دئقم هَنَقَأَ عَْنَهُ وِهْنَان فَأتَيِت عْمَرَ مَكُتَب إِلّ سَعْدٍ بن أي وَقَاص أنْ عير الدّهْمَانَ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهُ عِشْرِين أَلْفٍ 


غيل 


دِرْهَمِ وَيَأَحْذْ الْمَرَسَ وَبَيْنَ 


أَنْ يَأَحْدَ رُبْعَ النَّمَنِ... الحديث وإسناده قوي. 


2 


الإجماع الرابع والعشرون 
*» القتل دفاعا عن العرض دون بينة فيه القود 


- مالك في الموطأ: 


2 3 1 5 10 3 2ه رلا 5 1 
عَنْ يحي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سّعِيد بْنِ الْمُسَيّبٍ أن يَعْلّا مِن أَهْلٍ الشَّام بُقَالُ لَهُ ابْنُ حَبْيرِيٌ وَحَدَ مع امْرَيِه رَعْلّا 


مَفَتَلَهُ أو قَتَلْهُمَا مَعَا كن لون ون د ا لوقن الأنفعرو يقال لد بق 
أبي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَء هَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَ بْنَ أي طالِبء فَمَالَ لَهُ عَلِينٌ: إِنَّ هَذَا الشَيْءَ ما هُوَ بأَرْضي 
عَرَ أ 00 0 مُوسَى: كُتّب إِلَِ مُعَاوِيَُ بْنُ أي سْفْيَانَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ» هَمَالَ عَلِئٌ: أن أَبو 


0 


لاني في الام 
أخبرنا مالك:... فليعط برمته. قال الشافعي: وبحذا كله نأحذ ولا أحفظ عن أحد قبلنا من العلم فيه مخالفا. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 

قال المهلب: وبذلك أفتى علي بن أبي طالب فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته فقال: إن لم يأت بأربعة 
شهداء فليعط برمته أي يسلم برمته للقتل» وعلى هذا جمهور العلماء... قال الشافعي: بحديث علي نأخذ ولا أحفظ 
عن أحد قبلنا من العلم مخالفا له. 
- ابن قدامة في المغني: 

فصل: وإذا قتل رحلا وادعى أنه وحده مع امرأته أو أنه قتله دفعا عن نفسه أو أنه دحل منزله يكابره على 
ماله فلم يقدر على دفعه إلا بقتله ل يقبل قوله إلا ببينة ولزمه القصاص. روي نحو ذلك عن علي وبه قال الشافعي وأبو 


م 


الإجماع الخامس والعشرون 


4 الدفاع عن العرض واجب ولو بالقعل 


- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ الزُمْرِيّ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدٍ قَالَ: أ ل 


هُدَيْلٍ فَأَرْسَنُوا جار َهَ كم خَْطِبْ فَأَعْجَبَتٍ الضّيْف فَتَبِعَهَا فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَامْتَئَعَتْ فَعَارَكَهَا سَاعَةٌَ فَانْفَلنَتْ مِنْهُ 


ما لا مامه ث إِلَّ أَمْلِهَا مَأَخْبَرَئْهُمْ مَدَهب أَْلْهَا إلى عْمَرَ تأخبزوة فَأَرْسَلَ عُمَدْ 


عَنْ إِبْرَاسِيمَ قَالَ: أَخبرتٍ عَمْرُو بن أبي جَعْمَرٍ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنٍ يَسَارٍ عَنْ جُنْدُب أنه د في بَئتِه رَْلًا فرَضٌّ 
2 ا 2 2 02 2 2 2 افيه 
أَنَتَيَيْهِ فَأَْهْدَرَهُ عْمَرُ. قَال وَأَحْبَرَقٍ صَالِحُ بْنُ كْيّسَانَ عن القَاسِم بن مُحَمَّدٍ أن رَخْلا وَجَدَ في بَيْتهِ رَحُلا قَّ كه فَمَارِ 


ظَهْرِه كَأَهُدَرَُ 1 عن القطاتك: 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 
نِ أَحَوَانٍ مِنَ الْأَنْصارِ يُقَالُ لِأَحَدِما أَشْعَتْ شْعَتُ» فَعْرَا في 


حَدَّنّنَا وكِيعٌ 2؟ عن أن عَاصِمٍ عَنِ الشَّغْيٌ قَالَ: كَانَ بَحْلَان 
جَيّشُ من خيوش الم اقلم قَالَّ: قَقَالَتَ اهرَاَة أخيه لأّحيه: هَل لَكَ فى في امْرأةٍ أَخيكٌ مَعَهَا بَحُلٌْ ديا قَصَعِدَ 


م١‎ 


ََشْرَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعَهَا عَلَى فِرَاشِهَا وَهِي تَنْتِفُ لَهُ دَجَاجَةَ وَهُوَ يَقُولَ: 
وَأْعَتُ عَبهُ اْإِسْلامُ مي حَلَوْتُ بِعْرْسِهٍ لَيْلَ النَّمَام 


أبيث عَلَى حَشَايَاهَا وَْسِي عَلَى دَهْمَاءَ للاجمّة اليرام 


قَالَ: قَوَنّب إِلَيْهِ الكل مَضصَرَبَهُ بالسَيْفٍ حَقٌ قَتَلَهُ ثم أ لمَاهُ كأَصْبَحَ قَيِيلًا بالْمَدِيَقَ فَقَالَ عُمَد : أَنْشِدُ اللّهَ رَعْل 


كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هذا عِلْم إِلَّا قَامَ بده مَقَامَ الخلا فَأَحْبَرَهُ بِالْقِصّة فَقَالَ: سُحْقٌ وَبُعْدٌ. 


- ع 


وو لغرهه 


حل نكأ | بْنُ عْيَيْئَةَ عَنٍ الزُفْرِيّ عَنٍ الْقَاسِمِ عَنْ عب : عُبَيْدِ بن عْمَيْرٍ أن رَجْلّا أضَافَ إِنْسَانًا مِنْ هُدَيْلِ فَدَهَبَتْ 


6 ف ود ١‏ ناه ا ازور انسل قد رو إن لقا ل بالل لك 1 يل 


جب 


- 
اعاء 
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حَدَّنَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ يُوسّفَ عَنٍ السَائِبٍ بْنٍ يزيد أنَّ رَجْلًا أَرَادَ امْرأةَ عَلَى نَفْسِهَا فَرَفْعَتْ حَجَرًا 


م 


فَفَتَلَنَهُ فَرْفِعَ م ذَلِكَ إِلى غ عْمَرَ فَقَالَ: ذَاكَ قَتِيلُ اللّه. 
- المزني في المختصر: 
قال الشافعي:... ورفع إلى عمر بن الخطاب جارية كانت تحتطب فاتبعها رجحل فراودها عن نفسها فرمته 
بفهر أو صخر فقتلته» فقال عمر: هذا قتيل الله والله لا يودى أبدا. 
2 ابن المنذر في الأوسط: 
والذي عليه عوام أهل العلم أن للرحل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما. 
- الماوردي في الحاوي: 


روي أن رحلا قال لعلي بن أبي طالب: إنني وحدت مع امرأقِ رحلا فلم أقتله» فقال علي: أما إنه لو كان 


أبا عبد الله لقتله» يعني الزبير بن العوام» فدل ذلك من قوله على وحوب قتله. 


ابن حزم في في المحلى: 


وَمِنْ طَرِيقٍ حَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ أبي الحَكم عَنْ الحسن: أن 


ظ 


ع 


1١ 


خلا رَأَى مع امْرأَتِه رَخْلًا مَمَتلَهُه فَارْتَمُعُوا 


ِل عْتْمَانَ بْن عَمَانِ فَأَبْطَلَ دَمَهُ. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا على ان من عدا عليه لص يريد روحه أو زوحته أو أمته فدافعه عن ذلك فقتل اللص فلا شيء عليه. 


ب العمراني في البيان: 


إجماع. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
روى سعيد في سننه عَنْ عُمَرَ أَنَهُ كَانَ 7 يَوْمّا يَتَعْد يَتَعَدَّى إِذْ جَاءَهُ رَجْلْ يَعْدُو وَفِ يَدِوِ سَبْفْ مُلَطَح لدم وَورَاءَهُ 
7 يَعْدُونَ عَلْفَُ فَجَاءَ حَقّ جَلس م مَعّ عْمَرَ فاه الْأَحَرُونَ فَقَانُوا: يَا أميد الْمُؤْمِنِينَ إَ هَذًا قَكَلَ صَاحِبَنًا. فَقَالَ ل 


يَقُونُونَ؟ فَقَالَ: يا أُميرَ الْمُؤْمِنِينَ إن صَرَئْت فَحَذِي امْرَآقِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ فَقَدْ فَتَنُ. فَمَالَ عْمَدْ: ما 


- 


2 
ره هع هه > 


لوا: يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَهُ صرب بِالسَيْفٍ فُوَقَعَ قي وَسَطٍ الل وَفَحَذِي الْمَرْأق أَحَدَ عُمَرُ سَيْمَهُ فَهَزَهُ ثم دَفْعَهُ 


إِليّهِمَا طَعَامًا كان مَعَهُ 327 حَلٌ عَنْ اخَاريَة فُصْرَبَهُمَ بِسَيْفِهِ ه فَمَطَعَهُمَا بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ. 


- الدميري في النجم الوهاج: 
وفي سنن البيهقي أن امرأة خرحت تحتطب... فرفع ذلك لعمر فقال: قتيل الله والله لا يودى أبدا. ولم يخالفه 


أحد فكان إجماعا. 
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الإجماع السادس والعشرون 


القاتل بأسلوب أو وسيلة حرام لا يقتل بنفس الأسلوب أو الوسيلة, ومثله الجاني فيما 


دون النفس 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن لا قصاص على مستكرهة ف الزنا ولا في فعل قوم لوط ولا من مسنّ عضوا لا يحل له مسسّه. 


- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 
وإن قتله بما لا يحل لعينه مثل إن لاط به فقتله أو حرعه خمرا أو سحره لم يقتل بمثله اتفاقاء ويعدل إلى القتل 


بالسيف. 
- ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين: 


الأولى: هل يفعل بالجاني كما يفعل بابحني عليه؟ فإن كان الفعل محرما لحق الله كاللواط وتجريعه الخمر لم 
يفعل به كما فعل اتفاقا. 


الإجماع السابع والعشرون 
*» إذاكان أولياء الدم كلهم راشدين فليس لبعضهم أن ينفرد بالقود 


- الماوردي في الحاوي: 

أما إذا كان ورثة القتيل أهل رشد لا ولاية على واحد منهم فليس لبعضهم أن ينفرد بالقود دون شركائه وعليه 
أن يستأذن من حضر وينتظر من غاب» وهذا متفق عليه. 
32 العمرانى ف البيان: 


فرع: فإن كان القصاص لجماعة وبعضهم حاضر وبعضهم غائب لم يجز للحاضر أن يستوقي بغير إذن 
الغائب بلا لاف. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وجملته أن ورثة القتيل إذا كانوا أكثر من واحد لم يجز لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن الباقين» فإن كان 


بعضهم غائبا انتظر قدومه وِلم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء بغير حلاف علمناه. 


١ 


الإجماع الثامن والعشرون 
*» السن بالسن قصاصا 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


[وَالسٌنَ بالسّنّ] وأجمع العلماء أن هذه الآية في العمد فمن أصاب سن أحد عمدا ففيه القصاص. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن ضرس الرحل المسلم الذي ذكرنا الصحيحة التي ليست سوداء بضرس الرحل المسلم كذلك إذا 
كانت مسماة باسمها. 
- عياض في إكمال المعلم: 
وأما السن فلا حلاف في القصاص إذا قلعها أو طرحها. 
- ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء: 
وأجمعوا على أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
أجمع أهل العلم على القصاص في السن. 
الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: [ْوَالِسّنّ يالسّنٌّ) أنه في العمد فمن أصاب سن أحد 


عمدا ففيه القصاص على حديث أنس. 


-- النووي في شرج 'صحيح مسام: 

ومنها وجوب القصاص في السن وهو مجمع عليه. 
- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 

قال: والسن بالسن. 

ش: هذا أيضا إجماع. 


تك 


الإجماع التاسع والعشرون 


- ابن أبي شيبة في المصنف: 
حَدَّنَا إسمَاعِيل ابْنُ علَيَةَ عَنْ عَلِيّ بْن الحَكم عَنْ إِسْحَاقَ عَنٍ الضَّاكِ عَنْ عَلِييٌ أَنّهُ قَالَ: لَيْسَ في الخَائِمَة 
َالْمَأمُومَة ولا الْمتقلَةِ ِصّاصٌ. 
- ابن المنذر في الأوسط: 
وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول لا قصاص في الحائفة. 
- ابن المنذر في الإجماع: 


وأجمعوا أن لا قود في المأمومة. 


- الباجي في المنتقى: 

المأمومة وهي التي يصل منها إلى الدماغ قدر مغرز إبرة فأكثرء والحائفة وهي التي يصل منها إلى الجوف مثل 
ذلك وليس في شيء منها قود وبمذا قال أكثر الفقهاء وهو المروي عن أبي بكر الصديق قال ابن المواز: أجمع الفقهاء 
على ذلك إلا ربيعة... وقال المغيرة: في المجحموعة القصاص في كل حرح إلا فيما أجمع العلماء على أنه لا قصاص فيه 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 

وأما المأمومة فلا حلاف أنه لا يقاد منها... وأما الحائفة فاتفقوا على أتما من جراح الجسد لا من جراح 
الرأس وأتما لا يقاد منها. 
ب ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدا أوحب فيها القصاص إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المنقلة 


وليس بثابت عنه... المأمومة... والحائفة... وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه إلا ما روي عن ابن 


الزبير أنه قص من المأمومة فأنكر الناس عليه وقالوا: ما سمعنا أحدا قص منها قبل ابن الزبير. 
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- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 
وعن علي: لا قصاص في المأمومة. وعن ابن الزبير أنه اقتص من المأمومة فأنكر الناس عليه وقالوا: ما معنا 


أحدا اقتص منها قبل ابن الزبير. 
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لغلاثون 
الإجماع ا ثو 
٠:‏ القصاص يجري في الآ 


في الأوسط: 
ابن المنذر في الأو 


+ ص 
فا 9 فى الأنف القصا ٠.‏ 
حتلا ل 
لا 
0 


تب الاجماءع: 
حزم في مراتب الا ع 
ابن : 


أنف كذلك. 
ّ . لانة 
اتفقوا أن الأنف با 
و 


٠‏ قدامة في المغني: 
ابن 


في الأنف. 
ا على جريان القصاص 2 
وأجمعوا 
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الإجماع الواحد والثلاثون 
*» يجوز لمن صالت عليه بهيمة أن يدفعها بالقتل 


واتفقوا على إباحة الدفع والقتل. 


ابن قدامة في المغني: 
وجملته أن الإنسان إذا صالت عليه بميمة فلم يمكنه دفعها إلا بقتلها حاز له قتلها إجماعا. 


القرافي في الذخيرة: 


وقياسا على الآدمي وعلى الدابة المعروفة بالأذى أتما تقتل ولا يضمن إجماعا. 


الدميري في النجم الوهاج: 


قال: (أو بحيمة) لحقارتما وهذا لا حلاف فيه فيجب دفعها لاستبقاء المهجة. 


الحافظ في فتح الباري: 


وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع. 


1ك 


الإجماع الثاني والثلاثون 
** يجوز للإمام أن لا يدفع عن نفسه حرصا على الجماعة 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


م ا و ض 1 .ا سه 2 
حَدَنْنَا عَبْدَ الله بْنْ إِدْرِيس عَنْ يحي بْن سَعِيدٍ عَنْ عَبْدٍ اللِّ بْنِ عَامِرٍ ل: ميمغث عَتْمَانَ يَقول: 


سَامَةَ عَنْ هِشّام عَنْ أبيه عَن ابن الرُبَيْرٍ قَالَّ: قُلْتْ لِعْنْمَانَ يَومَ 0 0 فَقَاتِلْهُم فَإِنَّ مَعَكَ 
: : َأ وَقَالَ: مَنْ كَانَ لي عَلَيْهِ سمْمٌ وَطَاعَةٌ فَلْيِطِعْ عَبْدَ الله بْنَ اليُبَيْ 


وَكَانَ أَمَرَهُ يَؤْمَئِذٍ وَكَانَ دَلِكَ الْيَوْمَ صَائِمًا. 


0 
0 
ٌُ 
ع 
- 
9 
5 
كم 
5( 
تآ 


51 بْنُ إِدْرِيس عَنْ هِشَام عَنِ ابْنِ بن سِيرِينَ : جَاء زيك ب* ابت 


ذقنت أذ تكون أنصتانا لله عتتين» قال: 


ع 
3١‏ 


حسمن 


-_- ابن شبة في تاريخ المدينة: 


َال عَاوُوة: مَحَذَكا أسْذ كال:: خذتنا الث وغ سعد غ اغبي الله ْنٍ أب الْمُغِرةٍ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن سَلَام 


4 4 


َنّهُمْ سَأنُوا الّذِينَ حَصِرُوا عْثْمَانَ وَهُوَ يَتَحَبَطُ في دَمِهِ عَنْ قَوْلِهِ عِنْدَ دَلِكَ» كَمَالُوا: سمِغْنًا مثناة يثول: اليه ا اجمغ أَمَهَ مُحَمَّدٍ 


ب العمراني في البيان: 
وروي أن عثمانٌ بن عفان حصر ف الدار ومعه أربعمائة ة عبد» فجردوا السيوف ليقاتلوا عنه فقال: من أغمد 
سيفه فهو خُرٌ فأغمدوا سيوفهم» ودخحل عليه الحَسّن والحسين ابنا علي ليدفعا عنه فمنعهما من القتال وترك القتال 


حتى قتل» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدلٌ على أنه إجماع. 


- الرافعي في الشرح الكبير: 
ومنع عثمان عبيده من الدفع يوم الدار وقال: من ألقى سلاحه فهو حرء واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر 


و 


الإجماع الثالث والثلاثون 
“» الغخصب حرام ومستحله كافر 


- الطبري في اختلاف الفقهاء: 
أجمع جميع الخاصة والعامة إن الله كِنْ حرم أذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق إذا كان المأخوذ منه 
ماله غير طيب النفس بأن يؤحذ منه ما أحذ» وأجمعوا جميعا أن آخذه على السبيل التي وصفنا بفعله آثم وبأخذه ظالم. 
ع- ابن المنذر في الإقناع: 
وأجمع أهل العلم على تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حقء فالأموال محرمة بالكتاب والسنة والاتفاق 
إلا بطيب نفس المالكين من التجارات والهبات والعطايا وغير ذلك ثما دل على إباحته الكتاب والسنة والاتفاق. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
أجمع العلماء أنه لا يجوز كسر قفل مسلم ولا ذمي ولا أحذ شيء من ماله بغير إذنه. 
- الماوردي في الحاوي: 
فأجمع المسلمون على تحريم الغصب وأن من فعله مستحلا كان كافرا ومن فعله غير مستحل كان فاسقا. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن أحذ أموال الناس كلها ظلما لا يحل. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 
الأصل المجتمع عليه أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. 
-_- العمرانى فى البيان: 
وأجمعت الأمة على ترم الغصب. 
- ابن هبيرة في اختلاف الأثمة الفقهاء: 


اتفقوا على أن الغصب حرام. 
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- ابن رشد في بداية المجتهد: 
لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه كما قال عِللمْةٍ وانعقد عليه الإجماع. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة. 
- النووي في روضة الطالبين: 
وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تحريم الغصب. 
- القرافي في الذخيرة: 
قال صاحب المقدمات: أخذ المال بغير حق يكفر مستحله فإن تاب وإلا قتل لكونه مجمعا عليه ضروريا في 
الدين. 
- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 
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الإجماع الرابع والغلاثون 


- الطبري في اختلاف الفقهاء: 


وأجمعوا جميعا أن الرجل إذا استهلك لرحل بعض ما يكال أو يوزن أن عليه مثله. 


- ابن المنذر في الأوسط: 


إجماع الجميع على أن من استهلك لرحل مالا له مثل أن عليه مثله وإن لم يكن له مثل فعليه قيمته. 


- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 

واحتجوا في ذلك بما قد أجمعوا عليه في الغصب فقالوا: رأينا الأشياء المغصوبة لا يوحب ضياعها من غصبها 
أكثر من ضمان قيمتها. 
- الماوردي في الحاوي: 

وما روي عن عثمان بن عفان أتاه رحل فقال: يا أمير المؤمنين إن بي عمك سعوا على إبلي فاحتلبوا ألباتما 
وأكلوا فصلانماء فقال عثمان: نعطيك إبلا مثل إبلك وفصلانا مثل فصلانكء؛ فقال عبد الله بن مسعود: وقد رأيت يا 


أمير المؤمنين رأيا أن يكون ذلك من الوادي الذي جنى فيه بنو عمكء فقال عثمان: نعم. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن من غصب شيئا مما يكال أو يوزن فاستهلكه ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه 


الغصب أنه يقضى عليه بمثله. واتفقوا أنه إن عدم المثل فالقيمة. 
- ابن عبد البر فى التمهيد: 
وقد أجمعوا على المثل في المكيلات والموزونات متى وجد المثل. 


ب العمراني في البيان: 
فإن كانت من غير ذوات الأمثال وهو مما لا تتساوى أجزاؤه ولا صفاته كالثياب والحيوان والأخشاب وما 


أشبهها وحب على الغاصب قيمته وهو قول كافة العلماء إلا ما حكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري. 


- الكاساني في بدائع الصنائع: 
وإن استهلكه يضمن بالإجماع. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
فإذا ذهبت عينه فإنحم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل أعني مثل ما استهلك 


صفة ووزنا. 


- ابن قدامة في المغني: 


فصل: وما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته كالدراهم والدنانير والحبوب والأدهان ضمن بمثله بغير حلاف. 


اه 


الإجماع الخامس والثلاثون 


** لا يجوز الانتفاع بالمغصوب أو المأخوذ بغير حق 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
الانتهاب الذى أجمع العلماء على تحريمه هو ما كانت العرب عليه من الغارات وانطلاق الأيدى على أموال 


الناس بالباطل. 


- ابن حزم في المحلى: 

ويا مِنْ طريقٍ عَبْدٍ الاق نا مَعْمَرُ عَنْ أَيُوبَ السَحْيَاوُ عَنْ محمد بْنِ سيرين أَنَّ أصْحَاب رَسْولٍ الل ملو 
لوا بأَهْلٍ مَاءٍ وَفِيهِمْ م أَبُو بكر | لمّدّيق» فَانْطَلَقَ التُعْمَانُ مَجَعَلَ يَقُولُ لَُمْ: يَكُون كذ وكَذَا وَهُمْ يأنُونَهُ الطّعَام وَاللَّبنٍ 
ويُرْسِلُ هُوَ بِذَلِكَ إلى أَصحابدء فَأَحْبَرَ أَبُو بَكْرٍ بدَلِكَ فَمَالَ: أَراني آكل كَهَائَة النعمَانٍ مُنْدُ اليم ثم أَذْعَلَ يده في 
حَلْقِهِ قَاسْتَقَاءَهُ 


ون سو رلك مالسل الماترية هت ْنُ الطاب لَبَنَا فَأَعْجَبَهُ هَسَأَلَ عَنْهُ 


مِنْ َعَم الصدَقَق فَأَدْعَلَ عْمَرْ أَصْبْعَهُ فَاسْتَقَاءَهُ. 
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قال أبو محمد: فهذا أبو بكر وعمر وعلي بحضرة الصحابة وعلمهم لا مخالف لمم منهم في ذلك لا يرون 
الطعام المأخوذ بغير حق ملكا لآخذه وإن أكله؛ بل يرون عليه إخراجه وأن لا يبقيه في جسمه ما دام يقدر على ذلك 
وإن استهلكه. 


_- الجويني في التلخيص: 


وقد بينا باتفاق الأمة أن القعود في الدار المغصوبة محرم. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
لا يجوز له الانتفاع بالمغصوب بالإجماع. 


ىه 


الإجماع السادس والثلاثون 


*» الغاصب يضمن ما نقصه المغخصوب عنده أثناء الغصب ولا شىء له إذا زادت قيمة 
المغصوب 
_- ابن المنذر في الإقناع: 
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة فكبرت أو مهزولة فسمنت أو 


مريضة فبرئت وكانت تسوى ألفا فزادت قيمتها فجاء المغصوب والجحارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب 


ولا شيء للغاصب فيما أنفق عليها أو ما نمت به. 


- الماوردي في الحاوي: 

فالنتقص على ضربين: أحدهما: أن يكون متميزا كالجنطة بتلف بعضها أو كالثياب يتلف ثوب منها أو ذراع 
من جملتها فيكون ضامنا للنقص بالمثل إن كان ذا مثل وبالقيمة إن لم يكن ذا مثل ويرد الباقي بعينه سواء كان التالف 
أكثر المغصوب أو أقله وهذا متفق عليه. والضرب الثاني: أن يكون النقص غير متميز كثوب شقه أو إناء كسره أو 


رضضه فإن كان الناقص منه أقل منافعه أحذه وما ينقص من قيمته إجماعا. 


فأما نقص البدن فضربان: ضرب نقص عن حال الغصب كالغصب همينا فيهزل أو صحيحا فيمرض فهو 
مضمون على الغاصب باتفاق. 
- العمرانى فى البيان: 

إذا غصب جارية سمينة ثم هزلت في يده ردها وأرش ما نقص بالهزال في يده بلا خلاف. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

وإن غصب عبدا فسمن سمنا نقصت به قيمته أو كان شابا فصار شيخا أو كانت الجحارية ناهدا فسقط 


ثدياها وجب أرش النقص لا نعلم فيه خلافا... فأما إن غصب العين سمينة أو ذات صناعة أو تعلم القرآن ونحوه 


فهزلت ونسيت فنقصت قيمتها فعليه ضمان نقصها لا نعلم فيه خلافا. 


ادك 


الإجماع السابع والثغلاثون 
الدية واجبة في الجملة 
- ابن المنذر في الإجماع: 
حكم الله في المؤمن يقتل حطأ الدية وأجمع أهل العلم على القول به. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
أجمع العلماء على القول بالعقل في الخطأ. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 
فأما في أي قتل تحب فإنتحم اتفقوا على أتما تحب في قتل الخطأ وي العمد الذي يكون من غير مكلف مثل 


امحنون والصبي وف العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل. 


- العمراني في البيان: 


وهو إجماع لا حلاف في وجوب الدية. 


- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 


- القرافي في الذخيرة: 


وأجمع العلماء على وجوبما في الجملة. 


- الدميري في النجم الوهاج: 
والإجماع منعقد على تعلق الدية بالقتل. 
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الإجماع الثامن والغلاثون 


دية النفس من الإبل مائة 


- عبد الرزاق في المصدف: 


عَنٍ التَّوْرِيٌ عَنْ أَيُوب بْن مُوسَى عَنْ مَكخُولٍ عَنْ مُحْمّدِ بن رَاشِدٍ أَنَهُ مع مكخولًا يُحَدّتْ به عَنْ عْمَرَ أن 


عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ قَالَ: الدَّيةُ اننا عَسَرَ ألْهَا عَلَى أَْل الدَرَاهِمء وَعَلَى أَمْل الدَثانِِرٍ ألْفُ ديتارء وَعَلَى أَمْلٍ الإبل مائَهٌ 


مِنَ الإبلء وَعَلَى أَمْلٍ الْبَمَرِ مِائنَا بقَرد وَعَلَى أَمْلٍ الشّاءِ ألما سَاقٍ وَعَلَى أَهْلٍ الخُللٍ مائتًا حل وَقَضَى بالدّيَة التلئينٍ 


في سَََيْنِ وَالنَصْفَ ب سَتَتَينِ وَالقلْتَ في سََةٍ وَمَا كَانَ أن من الثلْثِ فَهُوَ في عَامِهِ ذَلِكَ. 


جم ١ابقى‏ أبي شيبة في المصنف: 

حَدَّنَنا وَكِيمٌ عَنٍ ابْنٍ أي لَيْلَى عَنٍِ الشَّعْوِيٌ عَنْ عَبِيدَةَ السَلْمَايّ قَالَ: وَضّعَْ عُْمَرُ الدَّيّاتِ فُوَضَّعَْ عَلَى أَهْلٍ 
الذَّهَبٍ أَلْف دِيئارٍ وَعَلَى أَمْلٍ الْوَرِقِ عَسَرَةَ آلافٍ وَعَلَى أَهْلٍ الْإيل ماه من الْإبلٍ وَعَلَى أَمْلٍ الْبَمَرِ مائي بقرةِ مسِئَة 
وعَلَى أَمْلٍ الشّاءِ ألمَيْ شَاةٍ وعَلَى أَمْلٍ الللٍ ماني خلَة. 
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حَدَّنا وكِيمٌ ثَالَ: حَدَّئمَا ابن أبي حَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِنٌ وَعَبْدٍ الله وَريْدٍ أَنَّهُعْ قَالُوا: الدَيةُ انه بعرٍ. 


- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا أن دية الرحل مائة من الإبل. 
- الماوردي في الحاوي: 

أما الدية م١‏ الإبا فمقدرة بمائة بعير وردت بما السنة وانعقد عليها الاجماع. 

من الإبل فمقدرة بمائة بعير وره وانعقد عليها الإجماع 

- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول حطأ لا أكثر ولا أقل. 
- ابن حزم في المحلى: 


روينا من طريق وكيع أنا إماعيل بن أبي نخالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 


زعالع 


وذكر الشعبي عن عبيدة السلماني أن عمر بن الخطاب لما دوّن الدواوين جعل الدية على أهل الإبل مائة من 
الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم؛ وقضاؤه ذلك كان بمحضر من الصحابة وم 
ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع منهم. 
_- العمرانى ف البيان: 


دية الحر المسلم مائة من الإبل... وهو إجماع. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 
اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل. 


ب ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
أجمع أهل العلم على أن الإبل الأصل في الدية وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل. 


- الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن: 
واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل. 


5ه 


الإجماع التاسع والثلاثون 


*» الديات يجوز أن تكون من الإبل أو الدنانير أو الدراهم أو البقر أو الغنم أو الحلل 


- مالك في الموطأ: 


أَنَهُ بَلَعَهُ أنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطابٍ 5 
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َوَمَ اديه عَلَى أَمْلٍ الْقُرَى كَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلٍ الذَّهَبٍ أَلْف دِيئارٍ وَعَلَى أَمْلٍ 


الْوَرِقِ انْيْ عَشَرَ ألْفَ دِرْهم. 

- أبو يوسف في كتاب الخراج: 
وَحَدَنَنَا ان أبي لَبْلَى عَنٍ الشّعْحْ عَنْ عْبَيْدَةٌ السلْمَاي قَالَّ: وضع عمر بن الخَطابٍ الدَّيَاتِ عَلَى أَهْلٍ الذَّمَبِ 

أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلٍ الْوَرِقِ عَشْرَةَ آلاف دِرْمَم وَعَلَى أَهْلٍ الإبلٍ مِانَةَ مِنَ الإبلٍ وَعَلَى أَهْلٍ الْمَقَر مائَيٌ بَقَرَةِ وَعَلَى أَهْلٍ 

الشَّاءِ ألْمَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلٍ الكل مِائَق خْلَة 

- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنٍ ابْنٍ جْرَيْج عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ قَالَ:.. . قَالَ: وَقَالَ أَبو بكْرٍ من كان عَفْلُهُ في الْبَمَرِ فَكُلُ بير يِتَقْرتَِنِ 


وَقَالَ عْمَدْ بْنُ الحَطَّابٍ: عَلَى أَهْل الْبَمَرِ مِائمًا بَقَرة 


عَنِ التي عَنِ ابن أَبي لَيْلَى عَنِ الشَّعِْيَ عَنْ عْمَرَ قَالَ: عَلَى أَمْلٍ الْبَمّرِ مائًا بَقَرِه قَالَ سْفِيَانُ: وسِعًْا أنّهَا 


حبرا ابْنُ جْرَيْج عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قال:... وَقَالَ ا بُو بككر: مَنْ كَانَ عَقْلُهُ م مِنَ الشَّاةٍ فَكُلُ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ 
شَاهٌ وَقَالَ عُمَدْ بْىُ الحَطَّاب: عَلَى أَهْل الشَّاءِ أَلْهَا شَاةٍ. 


عَنٍ النَّوْرِيٌ عَنٍ ابْنِ أبي لَيْلَى عَنْ عْمَرَ قَالَ: عَلَى أَهْلٍ الشَاةٍ ألما شَاةٍ. 
عَنِ ابْنِ حرج قَالَ: قَالَ ابْعُ شهّاب: قَالَ عُْمَدْ بْنْ الحَطّاب: عَمْلْ الدّيّة في الشَّاةٍ ألْهَا شَاةٍ. 


ل ل ل ل ده الدَّنانِرٍ ألفَ 
دِينَارٍ وَعَلَى أَمْلٍ الخُلَلٍ ماني خُلَة وَعَلَى أَمْلٍ الْبَمَرِ ماني بَقَرَةَ قَالَ: وَسمِعْنا أَنّهَا سْنَقٌ وَعَلَى أَهْلٍ الشّاء ألْمَىْ شَا 
وَسَمِعْت أَنّهَا سْنَة وَعَلَى أهْل الإبل مِائَةَ من الإبل. 
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/اعه 
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عَن ابْن جْرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنٍ يح بْنْ سَعِيدٍ أَنَّ عْمَرَ بْنَ الحَطاب فَرَضَّ الدَّيَةَ مِنَ الذّهبٍ أَلْف دِيئا 


من 


ئ- 


الَْرقِ الَو عَشَرَ أَلْمّا. 


هو 2 


عَنٍ انوي عَنْ أَبُوبِ بْنٍ مُوسَى عَنْ مَكْخُولٍ عَنْ نحَمَدٍ بْنٍ رَاشِدٍ أَنّهُ ممع مكخولًا يحَدّتُْ به عَنْ عْمَرَ أن 
عْمَرَ بج الطاب قَالَ: الدّيةُ 0 الدَرَاهِم وَعَلَى أَمْلٍ الدَّتَانِِر ألَْ دِيئارٍ وَعَلَى أّهْلٍ الْإبلٍ مائةٌ مِنَ 
الإبلٍ وَعَلَى أَمْلٍ الْبَمْرٍ مانا بَمَرَِ وَعَلَى أَمْلٍ الشّاءِ أَلْهَا شَاةٍ وَعَلَى أَمْلٍ الخلَلٍ مانا حْلَّة وَقَضَى بالدّية التُلئينِ في 
سَتتينِ وَالنَصْفَ في سين وَالقْْتَ في سَنَةٍ وَمَا كان أَقَلَ مِنَ الثْثِ فَهْوَ في عَامِهِ ذَلِكَ. 


ب ابن أبي شيبة في المصندف: 

حَدََّنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَتَ عَن الَسَنٍ أَنَّ عْمَرَ وَعْثْمَانَ قَوّمَا اديه وَجَعَلَا دَلِكَ إِلَ الْمُعْطِي إِنْ شَاءَ فَالِيلُ 
َإِنّ شَاء فَالْقِيمَةُ. 

دا 512 ْنُ بكْرٍ عَنِ ابْن جرَيج عَنْ عَمْرِو بن شعَئِبٍ َالَ: قَالَ أبو بكرٍ: مَنْ كَانَ عَقْلَهُ في الشَّاءِ َكل 
عير بِعِشْرِينَ شَاةَ وَمَنْ كَانَ عَقْلَهُ في الْبَمَرِ َك بعر يِبَعْرتَينِ. 


- أبو داود في السئن: 

حَدَّننَا يبّى بْنُ حَكبم حَدَّنَّا عَبْدُ اليَْمَن بْنْ عْنْمَانَ حَدَنّا خحُسَيْنٌ الْمُعَلّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ 
جَدَّهِ كَالَ: كائث قِيمَةُ الدّيّة عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّ بيو تَائائَة دِيتارٍ أو تمان آلا دِرْهَم وَدِيَةُ أْلٍ الْكِتَاب يَوْمَيذٍ 
00 ثَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَقٌّ اسْتُخْلِف عْمَرُ فَقَامَ حَطِيبًا مَقَالَ: ألا إِنَّ الإيل قَدْ عْلَتْء 
َالَّ: مَمَرَضَهَا عُمَرْ عَلَى أَمْلٍ الذَّمَبٍ أَلْف دِيَارٍ وَعَلَى أَمْلٍ الْوَرِقِ ان عَسَرَ ألا وَعَلَى أَمْلٍ الْبَمَرٍ مِائيْ بَمْرَةِ وَعَلَى 


أَمْلٍ الشّاءِ أْمَيَ شَاةٍ وعَلَى أَمْلٍ الخُللٍ مائق حُلَّق كَالَ: وَتَرَكَ دية أَْلٍ الذَّمّةِ 1 يَْفَعْهَا فِيمَا رَقَعَ من الدّيّة. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الإبل والدراهم والدنانير والبقر والغنم والطعام والحلل. 


- ابن حزم في المحلى: 


وأيضا فقد صح أن الإجماع متيقن على أن الدية تكون من الإبل. 


- السرخسي في المبسوط: 


لا عدف ااام الدتانير الف دينان 


مه 


_- العمراني فى البيان: 
ولأن عمر قال: ألا إن الإبل قد غلت وفرض عليهم ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم فتعلق بغلاء الإبل 


فدل على أن ذلك من طريق القيمة لأن ما وجحبت قيمته اختلف بالزيادة والنقصان ولم يخالفه أحد من الصحابة. 


9ه 


الإجماع الأربعون 
46 دية نفس المجوسي ثمانمائة درهم 


العاف في الام 


وقضى عمر في دية امحوسي بثمانمائة درهم... أَحْبَرنًا الثَمَفِينُ عَنْ يح بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُليْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أن 
النّامسَ كَانُوا يَفْضُونَ في الْمَجُوس يتَمَائياة دِزهي. 
- ابن أبى شيبة فق المصنف: 

خدننا وكية قال حذننا:شنياث. ع أى المقدام عق شين كن العمل عق خعة: و «اسلتطانب قال ويه 


- الماوردي في الحاوي: 
لرواية سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم والمحوسي ثمانمائة 
درهم. وروى الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود أن دية ا موسي ثماغغائة درهم» فكان هذا القول منهم والقضاء به 


عليهم مع انتشاره في الصحابة إجماعا لا يسوغ خلافه. 


- الباجي في المنتقى: 
وقد استدل القاضي أبو محمد في ذلك بأنه إجماع الصحابة حكم به عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة 
فلم ينكره أحد» وكان يكتب بذلك إلى عماله. 


- العمرانى فى البيان: 

دليلنا: ما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: دية ا موسي ثماغائة درهم ثلثا عشر دية المسلم ولا 
مخالف لمم في الصحابة فدل على أنه إجماع. 
- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 


فكان إجماعا. 


- الدميري في النجم الوهاج: 
لأن عمر جعلها ثمائمائة درهم ورواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وانتشر في الصحابة بلا نكير فكان 


إجماعا. 
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الإجماع الواحد والأربعون 
دية الخطأ على العاقلة وهم العصبة أي الأقارب من جهة الأب 


> الشافي في الام 

لم أعلم مخالفا أن رسول الله مَللو قضى بالدية على العاقلة وهذا أكثر من حديث الخاصة. ولم أعلم مخالفا 
صفية بنت عبد المطلب وقضى للزبير بميرائهم لأنه ابنها. 
- ابن أبى شيبة فى المصنف: 

حَدَّنَنَا وكِيعٌْ قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالّ: اخْمَصم عَلِينٌ وَالرُمْْرُ في وَلَاءِ موالي صَفِية فُمَضْمِ 
- ابن المنذر في الأوسط: 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة وأن ولد المرأة إذا كان من غير 
عصبتها لا يعقلون عنها وكذلك الإحوة من الأم لا يعقلون عن أحتهم لأمهم شيئا. 
- الجصاص في الفصول في الأصول: 

نحو إجماعهم على أن دية الخطأ على العاقلة. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 

قال الطبري:... دية الخطأ على عاقلة القاتل والكفارة على القاتل بإجماع. 
- الماوردي في الحاوي: 

ولأن عمر قضى ف موالي صفية للزبير بالميراث وعلى علي بالعقل وهو إجماع. 
- ابن حزم في كتاب الإيصال: 


وأما الدية في قتل الخطأ فعلى العصبة وهم العاقلة وهذا مما لا حلاف فيه. 
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- الجويني في نهاية المطلب: 

أجمع المسلمون على أن دية شبه العمد والخطأ مضروبة على العاقلة. 
-_- العمرانى فى البيان: 

وروي أن عمر ذكرت عنده امرأة معينة بسوء فأرسل إليها رسولًا فأحهضت ذا بطنها ف الطريق من فزعها 
منهء فاستشار الصحابة في ذلك» فقال عثمان وعبد الرحمن: إنما أنت مؤدب ولا شيء عليكء فقال لعلي: ما تقول؟ 
فقال: إن احتهدا فقد أحطآء وإن علما فقد غشاك» عليك الدية. فقال عمر: عزمت عليك لتقسمنها على قومك - 
يعني على عاقلتي- ولم ينكر عليهما عثمان ولا عبد الرحمن. 

وروي أن مولاة لصفية حجنت حناية فقضى عمر بأرش جنايتها على عاقلة صفية. ولا مخالف لهم في الصحابة 
فدل على أنه إجماع. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة... ولا حلاف بين أهل العلم في أن العاقلة 
العصبات. 
- القرطبي في المفهم: 

وقد أجمع المسلمون على أتما تحمل دية الخطأ وما زاد على الثلث. 
- القرافي في الذخيرة: 

واتفق العلماء أن إحوة الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل من عدا العصبة ليسوا من العاقلة. 
- الحافظ في فتح الباري: 


وتحمّل العاقلة الدية ثابت بالسنة وأجمع أهل العلم على ذلك. 
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الإجماع الثاني والأربعون 
دية الخطأ منجمة 


+ العاف في الام 
فإن كان أكثر من الثلث فعليها أن تؤدي الثلث في مضي سنة وما زاد على الثلث مما قل أو كثر أدته في 
مضي السنة الثانية إلى الثلثين فما جاوز الثلثين فهو في مضي السنة الثالثة وهذا معنى السنة وما لم يختلف الناس فيه في 


أصل الدية. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


نَّ عمَرَ جَعَلَ الدّيَة في الْأعْطيَة في ثلاث سِنِنَ وَالنَضْف وَالدكَنٍ في 


20 2 5 1000 مش 
سََكيْنِ وَالدَنْتَ في سَنَة وَمَا دُونَ الَّْثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ 


عَنِ التَّورِي عَنْ أَيُوب بْنٍ مُوسَى عَنْ مكخولٍ عَنْ ححَمّدِ بن رَاشِدٍ أَنَّهُ ممع مكخولًا يدت به عَنْ عْمَرَ أن 
عْمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ قَالَ:... وَقَضَى بالدّيّة التلكِْنٍ في سَتَتَئنِ وَالنُضْفَ ف سََئَيْنٍ وَالقُلْتَ في سَنَةِ و مَا كَانَ أَقَكَ مِنَ الثُلْثْ 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 
حَدَّنَا َبْدُ التحِيم بْنُ سُلَئِمَانَ عَنْ أَشْعَتَ عَنِ الشَّْبيَ وَعَنٍ الْحَكم عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَل مَنْ قَرَضَ الْعَطَاءَ 
عُمَرُ بْنْ الطاب وَفَرَضَ فيه الديَة كَامِلةٌ في ثَلاثِ سين ولتي ادي في سَتئَنِ وَالنَصْفَ في سَتَفَينِ وَالثّلْتَ في سَنَةٍ وما 


- ابن المنذر في الإشراف: 


ووحدنا عوام أهل العلم قد أجمعوا كما روي عن عمرء رواه الشعبي عنه ولم يلقه أن عمر جعل الدية في 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وأجمعوا ان الدية تقطع في ثلاث سنين للتخفيف على العاقلة ليجمعوها في هذه المدة. 
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- الماوردي في الحاوي: 
فأما تأحيلها في ثلاث سنين فهو مروي عن الصحابة روي عن عمر وعلي أنمما جعلا دية الخطأ على العاقلة 


وقد ثبت باتفاق العلماء التأحيل في جميع الدية إلى ثلاث سنين وأنه يستوقي كل ثلث في سنة. 


- الباجي في المنتقى: 


والأصل في ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب وعليا قضيا بالدية في ثلاث سنين ولم يخالفهما أحد. 


ب العمراني في البيان: 
دليلنا: ما روي عن عمر وابن عباس أتمما قالا: دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين. ولا مخالف لما في 


الصحابة. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


اتفقوا على أن دية الخطأ مؤحلة في ثلاث سنين» وأما دية العمد فحالة إلا أن يصطلحا على التأحيل. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وقد روي عن عمر وعلي أنمما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ولا مخالف لمما في عصرهما فكان 


سنين» ولا نعرف لما في الصحابة مخالفا فاتبعهم على ذلك أهل العلم. 


- القرطبي في المفهم: 
حيث وحبت الدية على العاقلة فلا تؤخذ منهم حالّة بل منجمة في ثلاث سنين وهو قول عامة أهل العلم 


الات كلق 


- النووي في روضة الطالبين: 
لا حلاف أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤحلا وأن الأحل لا ينقص عن سنة وأن دية النفس الكاملة 


تؤحل إلى ثلاث سنين يؤحذ في كل سنة ثلثها. 


هه 


- القرافي في الذخيرة: 
ووافقنا الشافعي في التنجيم في ثلاث سنين وقال أبو حنيفة: إلى العطاء. لنا أن رسول الله ملو قضى بحا في 


ثلاث سنين وقاله عمر وعثمان وعلي من غير مخالف. 
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الإجماع الثالث والأربعون 
** قاتل الخطأ عليه كفارة 

- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 

قال الطبري:... والكفارة على القاتل بإجماع. 
- الماوردي في الحاوي: 

والخطأ متفق على وجوب الكفارة فيه بنص الكتاب وإجماع الأمة. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن على المسلم العاقل البالغ قاتل المسلم حطأ الكفارة. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 

ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص الله عليها في قتل الحر خطأ واحبة. 
- ابن قدامة في المغني: 

فهذا الضرب من الخطإ تحب به الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل» بغير حلاف نعلمه... وأجمع أهل 


العلم على أن على القاتل خطأ كفارة سواء كان المقتول ذكرا أو أنثى وتحب في قتل الصغير والكبير. 
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الإجماع الرابع والأربعون 


» العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما 
جاوز الثلث 


- مالك فى الموطأ: 
الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا فيمن قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجحراح التي فيها 
القصاص أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاءوا وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة إن وجد له 


مال فإن لم يوحد له مال كان دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاءوا. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَّنَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: اصْطلحَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ لا تَعْقِلَ الْعَاقِلَهُ صُلْحَا وَلّا عَمْدَا وَلَا 


4ه لاقن حارو عن فاك د امت كن التقرف قال موت رزفقة أذ القاولة لتقو دونه عمد إل عق 


« 


السام 


- ابن المنذر في الأوسط: 


وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة... وأجمع أهل العلم على أن ما زاد على ثلث 
الدية على العاقلة. 


أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد... 


حدثنا موسى حدثنا يحى قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس 


قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
الذي عليه جمهور العلماء وعامة الفقهاء أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا تعقل عمدا ولا 


تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث. 
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- ابن عبد البر في الاستذكار: 


ذكر سعيد بن منصور قال: حدثنى عبد الرحمن وبن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


روي عن ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في 


- ابن قدامة في المغني: 

أجمع أهل العلم على أن دية العمد تحب في مال القاتل لا تحملها العاقلة... ولنا ما روى ابن عباس عن النبي 
َليوْ أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا» وروي عن ابن عباس موقوفا عليه ولم نعرف له في 
الصحابة مخالفا فيكون إجماعا... ولا حلاف في أتما لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص... المسألة الرابعة: أتما لا تحمل 
الاعتراف وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد فتجب الدية عليه ولا تحمله العاقلة ولا نعلم فيه 


حلافا وبه قال ابن عباس. 


- القرافي في الذخيرة: 


الشرط الثالث أن يكون عن خطأ فلا تحمل العمد وقاله الأئمة. 
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الإجماع الخامس والأربعون 
9 المرأة والصبي والفقير له يلزمهم من الدية شيء ولا يعقلون مع العاقلة 


>" القافي في الام 
ولم أعلم مخالفا في أن المرأة والصبي إذا كانا موسرين لا يحملان من العقل شيئا... ولا يحملها من البالغين 
فقير. 
2- ابن المنذر في الإقناع: 
وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء. 
- ابن المنذر في الأوسط: 
وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي ل يبلغ لا يعقلان مع العاقلة. 
- ابن قدامة فى" لمغني: 


الإجماع السادس والأربعون 
*» إذا قتل الإمام شخصا خطأ فديته على عاقلة الإمام 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
وروي عن عثمان أنه جعل عقل المرأة التي أمر برجمها على عاقلته. 


وروي أن امرأة ذكرت عند عمر بالزنا فبعث إليها ففزعت فألقت ما في بطنها فاستشار الصحابة في ذلك» 
فقال له عبد الرحمن بن عوف وغيره: إِعما أنت مؤدب ولا شيء عليك. فقال لعلي: ما تقول؟ فقال: إن كان اجتهدوا 
فقد أخحطئواء عليك الدية. قال عمر: عزمت عليك لتقسمنها على قومك. فأوحب على بحضرة الصحابة الدية وألزمها 


عمر وضريها على عاقلته. 


- الماوردي في الحاوي: 

ولأن إجماع الصحابة انعقد في قصة عمر بن الخطاب حين أنفذ رسوله إلى امرأة في قذف بلغه عنها 
فأحهضت ذات بطنهاء فسأل عثمان وعبد الرحمن فقالا: لا شيء عليك إنما أنت معلم» وسأل عليا فقال: إن كانا 
احتهادا فقد أخطآ وإن كانا ما اجتهدا فقد غشيا عليك الدية» فقال عمر: عزمت عليك لا تبرح حتى تضريبها على 
قومك -يعني قريشا لأنهم عاقلته- فقضى با عليهم فتحملوها عنه؛ ولم يخالفه منهم ولا من جميع الأمة أحد من انتشار 


القضية وظهورها في الكافة فثبت أنه إجماع لا يسوغ حلافه. 
2- العمراني في البيان: 
روي أن امرأة ذكرت عند عمر بسوء»ء فبعث إليها فقالت: يا ويلهاء ما لما ولعمر... فقال له عمر: أقسمت 


عليك لا ببحت حتى تقسمها على قومك يعني قوم عمر. ولم ينكر عثمان وعبد الرحمن ذلك فدل على أنمما رجعا إلى 


قوله وصار ذلك إجماعاً. 


- ابن قدامة فى ا لمغنى: 
فصل: وأما حطأ الإمام والحاكم في غير الحكم والاحتهاد فهو على عاقلته بغير حلاف إذا كان ما تحمله 


العاقلة. 
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الإجماع السابع والأربعون 
*» في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية 


- عبد الرزاق في المصنف: 


0 


بن أ 2 عه 


مح 


0 


ار عَاصِمٍ عَنٍ ابْنِ | بْنَ الَطَّابٍ قَضَّى في الْيَدِ الشّلَاءِ تُفْطَعْ 
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ُِلْثِ دِينِها ون الرَجلٍ السّلَاءِ يكلْثِ دِيَتِها. 


ره 


حَدَّننَا يَرِيدٌ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي عَرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنٍ ابْنٍ بُرَيْدَةَ عَنْ يخ بْنٍ يَعْمَرَ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ 


0 


مين ا 0 فق 0 السّلَّاءٍ إِذَا قُطِعَت ثُلْتْ الدّيّة. 


4 ٍ 
أي 


1 


1١ 
طاو‎ 


حت اابق حزم في المحلى: 


وجاء بمثل ما فيه الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب وابن عباس ولا يعرف لما مخالف من الصحابة أصلا. 
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الإجماع الثامن والأربعون 


** دية المرأة نصف دية الرجل 
حَدَنَّا ابن أبي لبْلَى عَنْ الشَّعْويٌ قَالَ: كَانَ عَلِئٌّ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَْةٍ في الخطأ عَلَى النَصْفٍ مِنْ دِيّة الئل فِيمًا 


-- التعافعي في الام: 
لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرحل وذلك خمسون من الإبل فإذا 
قضى في الرأة بدية فهي خمسون من الإبل وإذا قتلت عمدا فاحتار أهلها ديتها فديتها خمسون من الإبل... فإن قال 


قائل فهل في دية المرأة سوى ما وصفت من الإجماع أمر متقدم؟ فنعم. 


م 


عَطَاءٍ 
ا 0 3 
الدّيَهِ عَلَى أَهْلٍ الْقُرَى أَلْف دِيئارٍ أؤ 


أو سِيَهُ آلافٍ دَرْمَم فَإِدًا كان الَذِي أَصَابَهَا مِنْ الْأَعْرَابٍ مَدِيَتُهَا حَمْسُونَ من الإبلٍ وَدِيَهُ الْأعْرَابيّة دا أَصَابَهَا الأعْرَايمُ 


ال عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَم وَدِيَةُ الك 5 الْمْسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ غ أَهْلٍ الْقُرَى حَمْسَمِانَّة دِينَارٍ 


وَأَحْبَرنَا سْفْيَاكُ عَنْ ان أي جح عَنْ أيه أَنَّ رَجْلًا أَوْطأ اثرأة بمَكةَ مَقَضَى فِيها عُثْمَانُ بْنْ عَفّانَ يكمَائيَة 
آلافب دَِرْهَم ولك 
قال الشافعي: ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم. 
- ابن المنذر في الأوسط: 
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرحل. 
- الماوردي في الحاوي: 


ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وليس يعرف لمم مخالف فصار إجماعا. 
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- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا على... وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الإبل. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرحل. 


- العمراني في البيان: 


ودية المرأة نصف دية الرحل وهو قول كافة العلماء إلا الأصم وابن علية فإنمما قالا: ديتها مثل دية الرحل. 


دليلنا:... وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت أتحم قالوا: دية 


المرأة نصف دية الرحل. ولا مخالف لمم في الصحابة فدل على أنه إجماع. 


- ابن رشد فى بداية ١‏ لمجتهد: 
أما دية المرأة فإنحم اتفقوا على أنما على النصف من دية الرحل ف النفس فقط. 
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الإجماع التاسع والأربعون 


** ديات الرجال الأحرار المسلمين متساوية 
ابن المنذر في الأوسط: 

وأجمعوا على أن ديات الرجال الأحرار سواء أعجميهم وعربيهم غنيهم وفقيرهم لا فرق بينهم في الديات. 
الخطابي في معالم السنن: 

واتفق عامة أهل العلم على ترك التفضيل. 


ابن عبد البر في التمهيد: 


أجمع العلماء على أن ديات الرحال شريفهم ووضيعهم سواء إذا كانوا أحرارا مسلمين. 


الإجماع الخمسون 
0 في المنقلة خمس عشرة فريضة 


- الشافعي في الأم: 
لست أعلم خلافا في أن في المنقلة حمس عشرة من الإبل وبهذا أقول» وهذا قول من حفظت عنه ممن لقيت 
لا أعلم فيها بينهم اختلافا. 
- عبد الرزاق في المصنف: 
عَنْ مَعْمَرٍ وَالنوْرِيٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بْنٍ ضَّمْرَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ: في الْمْتَقَلَةِ حمس عَشْرَةً. 
عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَْخُولٍ عَنْ قَِيصّةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ رَيْدٍ بْنِ نَابتٍ قَالَ: في الْحتَقُلَةِ حمس عَشْرَة. 
- ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَّنَنا تُحَمَدُ بْنْ مُضَيْل عَنْ أَشْعَتَ عَن الشّحْيم عَنْ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ: في الْمْتَقّلةِ حمس عَشْرَةَ أَمْمَاسًا. 


- ابن المنذر في الأوسط: 


جاء الحديث عن رسول الله ملو أنه قال: "في المنقلة خمس عشرة من الإبل". وأجمع أهل العلم على القول 


- الماوردي في الحاوي: 


قال الشافعي: تسمى المنقولة أيضاء وفيها خمس عشرة من الإبل وقد انعقد عليها الإجماع. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 


لا حلاف أن المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل. 


- العمراني في البيان: 


ويجب ف المنقلة حمس عشرة من الإبل... وهو قول علي وزيد بن ثابت ولا مخالف لما في الصحابة. 
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- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
المنقلة زائدة على الحاشمة وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعها فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم» وفيها 
خمس عشرة من الإبل بإجماع من أهل العلم. 
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الإجماع الواحد والخمسون 
** الطبيب أو الخاتن إذا أخطأ لزمته الدية 


- مالك في الموطاأ: 
الأمر امجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا حتن فقطع الحشفة أن عليه العقل وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله 


العاقلة» وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


امه 


عمو زح القطانن: عتكن فقل غاذ جين 


هه سةم 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنْ أي قِلَاب 
الصِبْيَاكَ مم فَمَطْعَ مِنْ دكْرٍ اصح فَضَمّنَهُ.. 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


نا إمتاعِيل بْنْ عَيّاشٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن يُوسْفَ عَنْ يخي بن أبي كثير أن امْرةٌ حفصت جارية فَأعََنهَا 
قَضَّمَئَهَا عَلِكٌ الدَّيَةَ 
حَدَثَنا 3 عَنْ 0 عَنْ 0 قِلَابَهَ عَنْ أي الْمَلِيح أَنَّ حَتَائَةَ بالْمَدِيئَةِ حَتَنَتْ جاريّة فَمَانَتْ فَقَالَ ها 


ىج ابن المنذر في الأوسط: 
إذا ختن الختان فأحطأ فقطع الذكر او الحشفة أو بعضها فعليه عقل ما أحطأ بقطعه من ذلك تعقله العاقلة» 


وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


وأجمعوا على أن الطبيب إذا أطأ لزمته الدية مثل أن يقطع الحشفة في الختان. 
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الإجماع الثانى والخمسون 
» في الهاشمة عشر من الإبل 

- عبد الرزاق في المصنف: 

عَنْ محَمّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكُخُولٍ عَنْ قَبِصّةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ رَيْدِ بْنٍ تَابتٍ أَنَهُ قَالَّ: في الاثمة عَشْرٌ من الإيل. 
- ابن المنذر في الأوسط: 

ووحدنا عوام من بلغنا عنهم من أهل العلم ومن أدركناه في عصرنا يجعلون في الحاشمة عشرًا من الإبل. 
- الماوردي في الحاوي: 
- العمراني في البيان: 

ودليلنا:ما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: وقي الماهمة عشر من الإبل ولا مخالف له قي الصحابة فدل على 
أنه إجماع. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 

وأما الحاشئمة ففيها عند الجمهور عشر الدية» وروي ذلك عن زيد بن ثابت ولا مخالف له من الصحابة. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 


الماشئمة هي التي تتجاوز الموضحة فتهشم العظم... وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن أرشها مقدر 


بعشر من الإبل... ولنا قول زيد ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف ولأنه لم نعرف له مخالفا في عصره فكان إجماعا. 
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الإجماع الثالث والخمسون 
“*» فى الموضحة خمس من الإبل 
- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنْ حَمّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكخولٍ عَنْ قَبِيصّةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتٍ قَالَّ: في الْمُوضِحَةِ َس مِنَ الإيل. 
عَنِ النَّوْرِيٌ وَنَحْمّدٍ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَّمْرَةَ عَنْ عَلِنٌّ قَالَ: في الْمُوضِحَةِ حمسن من الإبلٍ. 
َخْبَرنا ابْنُ جْرَيْج عَنْ سُلَئِمَانَ بن مُوسى قَالَ: كنب عْمَرُ إِلَ الْأَختادٍ: ولا تلم أن رَسُولَ الله ليك قَضَى 
فِيمَا دُونَ الْمُوضِحة بِشَيْءٍ. قَالَ: وَقَضَى عْمَرْ بْنْ الطاب في الْمُوضِحة بَحْمْسٍ ين الْإبل أو عَذْيَا مِنَ الذَّهَبٍ أو 
الْوَرِقِ وف مُوضحة الْمَرَْةٍ بحَمْسٍ من الإبلٍ أو عَذْيَِا مِنَ الذَهَبٍ أو الْوَرِقِ. 
- ابن أبي شيبة في المصدف: 
عذتذا كذ 1لا سكل عن لشفت عن الخد عر عله وغبلاللداقالاء ىق الفرصعة سه بن الويل: 
- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 
لا يختلفون أن الموضحة فيها خمس من الإبل. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 


فاتفق العلماء على أن العقل واقع في عمد الموضحة. 


- الدميري في النجم الوهاج: 


وقال بذلك أبو بكر وعمر وأفتى به زيد بن ثابت ولا مخالف لهم. 


الإجماع الرابع والخمسون 
» في إفضاء المرأة ثلث ديتها 


- عبد الرزاق في المصدف: 


في الْمَرَْةِ يُقْضِيهَا رَوْْهَا إِنْ حَبَسَتٍ الَاحَتَبْنٍ وَالَْلد 


عاق مغ 


عن عَبلٍ الله إن تحر خخ فكادة أن ريد يخ ثابت قال 


7 وو 


قَفِيهَا تُلْتْ الذَّيّة وَإنْ 1 يحِْسٍ الْحَاجَمَيْنِ وا 
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لَوَلَدَ فَفِيهَا الدَّيَهُ كاملَة. 


عَنْ هُشَيْمِ عَنْ دَاوْدَ بْن أ هِنْدٍ قَالَّ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ سْعَيْبٍ أنَّ رَخُلّا استكرة امْرأة فَأَقْضَاهًا فَضصَرَبَهُ عُمَدُ 
بك المَعدَّاب الَدَّ وَأَعْرَمَهُ تُلْتَ ديد 


- ابن قدامة في المغني: 


ولنا ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية ولم نعرف له في الصحابة مخالفا. 


م١‎ 


الإجماع الخامس والخمسون 
في الأنف الدية 


- عبد الرزاق في المصدف: 


عَنْ مَعْمَرٍ وَالتَوِي عَنْ أَبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بْنٍ ضَدْرةَ عَنْ عَلِيٌ قَالَ: في الْأَنْفٍ اديه إِدا استؤصل. 


حَدَئنا أبُو الأخوص عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَة عَنْ عَلِيٌ قَالَ: في الْأَنْفٍ الذي 
حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ عَلِنَ قَالَ: في الْأَنْفٍ الدَّيَةُ وَمَا قُطِعَْ مِنَ الْأَنْفٍ فَبِحِسَابٍِ 
حَدَّننَا ابْنُ مُضَيْل عَنْ أَشْعَتَ عَن الشَّعْيع عَنْ عَبْدٍ اللهِ: في الْأَنْفٍ إِذَا أؤعى جَذْعْهُ أو مُطِعَ الْمَارِكُ الدّيَةُ 


- ابن المنذر في الإجماع: 


وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية. 


- الخطابي في معالم السنن: 


لم يختلف العلماء في أن الأنف إذا أستوعب جدعا ففيه الدية كاملة. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن... وف أنفه إذا أستوعب جدعا وهو سليم بخطأ الدية كاملة. 


- العمراني في البيان: 


وتجب في الأنف الدية... ولأنه قول علي ولا مخالف له في الصحابة. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


وأما الأنف فأجمعوا أنه إذا أوعب جدعا على أن فيه الدية. 
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- ابن قدامة في المغني: 


فصل: وف الأنف الدية إذا كان قطع مارنه بغير حلاف بينهم. 


م 


الإجماع السادس والخمسون 
*» فى العينين إذا أصيبتا خطأ الدية وفى الواحدة نصف الدية 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنٍ التّْرِي عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِنٌّ قَالَّ: في الْعَيْنِ نِضْفُ الدّية 


شعت بْنِ سَوَارٍ عَنٍ الشّعْيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: الْعَيِنَانٍ سَوَاءٌ. 


اك 
عع 
35 
.6 


عن ابن جخرفج عَنْ عَبْدٍ الْعَزيرِ بْنِ عْمَرَ عَنْ عْمَرَ بْنِ الحَطّابٍ قَالَ: في الْعَيْنِ نِضْفُ الدّية أو عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ 


ص ص 
َه 2 


الذمَب أ و الْوَرِقِ وف عَيْنٍ الْمَدأةٍ نِضِفُْ دِيتِهًا أو عَدْلُ ذَلِكَ مِنّ الذَّهَبِ أو الْوَرقِ. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


امك 


حجنن كل حَمَدُ بْنُ مُصَيْلٍ عَنْ أ شْعَتَ عَنِ الشَعْويٌ عَنْ عَ؟ٍ 2+ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ: في الْعَيْنِ نِصْفُ الدّيَة حْمَاسًا. 


- ابن المنذر في الإجماع: 


وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا حطأ الدية وفي العين الواحدة نصف الدية. 


-- الباجي في العنتني: 


وتحب في العينين... جميع الدية ففي إحداها نصف الدية ولا نعلم في ذلك خلافا. 


-َ العمراني في البيان: 
ولأنه قول علي ولا مخالف له في الصحابة. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 
... وق العين خمسون... وكل هذا مجمع عليه. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
أجمع العلماء على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية وفي العين الواحدة نصفها. 
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الإجماع السابع والخمسون 
في اليد نصف الدية 


- عبد الرزاق في المصنف: 
عَنْ مَعْمَرٍ وَالَّوْرِيَ عَنْ أبي ِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضّمْرَةَ عَنْ عَلِينٌّ قَالَ: وَتي اليد نِضْفُ الذي َف البَحْلٍ 


ل 


عَنِ ابْنِ جْرَيْج عَنْ عَبْدِ العزِيزٍ بْنِ عْمَرَ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزيرٍ عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب قَالَ: وَئٍ اليد نِضْفْ 


اديه وف الكل يعدت الذية از عَذل 5لكدامق الذهنت أو الورق: 
- ابن أبى شيبة ف المصنف: 
عذتنا ارخ مُصيْل عق شتت عن الك دعق عله قال+ فق اليد بت الذيف: 
- ابن المنذر ف الإجماع: 
وأجمعوا أن في اليد نصف الدية. 
- الخطابي في معالم السنن: 
ولا أعلم خلافاً بين الفقهاء أن من قطع يد رجحل من الكوع فإن عليه نصف الدية, إلا أن أبا عبيد بن حرب 
زعم... 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وأجمع العلماء أن في اليد نصف الدية. 


- الباجي في المنتقى: 


وتحب في... واليدين... إذا بقي جميع الدية ففي إحداهما نصف الدية ولا نعلم في ذلك خلافا. 


- العمراني في البيان: 


وهو قول عمر وعلي ولا مخالف لما في الصحابة. 


- ابن قدامة في المغني: 


أجمع أهل العلم على وحوب الدية في اليدين ووحوب نصفها في إحداهما. 


1م 


الإجماع الثامن والخمسون 
٠‏ في الرجل نصف الدية 


- عبد الرزاق في المصدف: 


عَنْ مَعْمَرٍ وَالتَوِيَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بْنٍ ضّمْرَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ: وف اليد نِضْفُ الذّيَةه و الَخْلٍ 


نِصِفْ الديّة. 


عَنِ ابْنِ خُرَيْج عَنْ عَبْد الْعَِيزٍ بْنٍ عْمَرَ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَيزٍ عَنْ عُمَرَ ْنِ الطاب كَالَ: وف الْيَدِ يِضْفُ 


الدّيَقه وف الل نِصْفُ الدّيّة أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِن الذّهبٍ أو الْورِقِ. 
- ابن أبى شيبة 8 المصنف: 
حَدَّننَا ابْنُ مُصَيْلٍ عَنْ أَشْعَتَ عَنٍ الشَّعْيَ عَنْ عَبْد اللِّ َالَ: في الل حَيْسُونَ من الْإبلٍ أَحْمَاسًا. 


حَدَّنَا وكيم عَنْ جرير بن حازم عَنْ خَْيْدٍ بْن هِلَالٍ كَالَ في كناب كتبه مَزْوَانُ عَنْ رَيْدِ بْن تَابِتِ قَالَ: إذَا 


قلت الرَجْلُ قَفِيهَا نِصْفُ الدّية. 
-_- ابن المنذر في الأوسط: 

ولست أحفظ في هذا اختلافا وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. 
- الباجي ف المنتقى: 


وتحب في... والرحلين إذا بقي جميع الدية ففي إحداهما نصف الدية ولا نعلم في ذلك خلافا. 


- العمراني في البيان: 


وتحب في الرحلين الدية وفي إحداهما نصف الدية... وهو قول عمر وعلي ولا مخالف لما في الصحابة. 


- ابن رشد في نهاية المجتهد: 
... وق البحل خمسون... وكل هذا مجمع عليه. 


تَ ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
أجمع أهل العلم على أن في الرحلين الدية وفي إحداهما نصفها... روي ذلك عن عمر وعلي. 


// 


- الدميري في النجم الوهاج: 
ووالإعتروهة رن اسل تراه تمتها زمر اع 
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الإجماع التاسع والخمسون 
فى الجائفة ثلث الدية 
- الشافعي في الأم: 
لست أعلم خلافا في أن النبي يليه قال: "وفي الخَائَْةِ ثُلْثْ الدّية". 
- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنْ مَعْمَرٍ وَالتّورِي عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضّمْرَةَ عَنْ عَلِينْ قَالَ: في الخَائِقَةِ تُلْتْ الدّية. 
عن ان زج عن عرو ذن عب قال: قعى أبو كر بي الحاقة لي تكو بي الحؤف كتُوث تافلةٌ بكي 
:ابن أبي شيبة في المصنف: 
حَدثنا ازة تيل عق أشعلك عن الشغة عن عند اللداقال: في لخائقة تلك الذي أخناها. 


كمي هه أت هه اكه ها 2ه ا ا 8 أو رلا و تلسار رو لض 0 
حَدَدنا عَبْد البّحِيم عَنْ حَجّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ أن قَوْمًا كانوا يَرَمُونَه فَرَمَى 
9 قر دوهن و ال الو حر ا ا وى ا ا او 4 رش امح 1 وده 
رَحُلُ مِنْهُمْ بِسَهُْم خطأ فَأَصّاب بَطْن رَجْلٍ فَأَنْقَدَهُ إلى ظهْره مَدَوُوِي فَبَرآ مَرْفِعَ إلى أبي بكر فْقَضَى فيه بحَائفَئنِ. 


حَدَّنَا أبُو حَالِدٍ عَنْ عَبِيدَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عْمَرَ قَالَ: في الْائِمَة تُلْتْ الدّية. 


- ابن المنذر في الأوسط: 

وممن روي عنه أنه قال في الحائفة ثلث الدية علي بن أبي طالب... وهذا قول كل من حفظنا عنه ولقيناه من 
أهل العلم إلا شيئا روي عن مكحول... وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجعل في الحائفة النافذة ثلثي الدية» روينا 
عن أبي بكر الصديق أنه قضى بذلك. 


- الماوردي فى الحاوي: 


روي عن أبي بكر أنه قضى على رحل رمى رحلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية» ولم يظهر له مخالف فكان 


إجماعا. 
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- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا فيما أظن أن في... وفي الحائفة وهي التي بلغت حشوة الجوف ول تفتقها ثلث دية المسلم الحر. 
-_ ابن عبد البر في التمهيد: 
وأما الحائفة فكل ما خرق إلى الموف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر وفيها ثلث الدية لا يختلفون في ذلك» 


فإن نفذت من جهتين فهى عندهم جائفتان وفيها من الدية الثلثان. 


- الباجي في المنتقى: 


المأمومة... والجائفة... قال القاضى أبو محمد: ولا حلاف في أن في كل واحدة منهما ثلث الدية. 


ب العمراني في البيان: 

..."وف الحائفة ثلث الدية" وهو قول علي ولا مخالف له في الصحابة. فإن أجافه جائفتين بينهما حاحز 
وجب عليه أرش جائفتين وإن طعنه فأنفذه... يجب عليه أرش حائفتين» وبه قال مالك وهو المذهب لأنه روي ذلك 
عن أبي بكر الصديق وعمر ولا مخالف لهمما قي الصحابة. 
- ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء: 

وأما الحائفة وهى التى تصل إلى الجوف وفيها ثلث الدية إجماعا. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 


وأما الحائفة فاتفقوا على أتما من جراح الجسد لا من جراح الرأس وأتما لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
مسألة: قال: وفي الحائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف» وهذا قول عامة أهل العلم منهم أهل المدينة 


وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي إلا مكحولا قال فيها: في العمد ثلثا الدية. 


مسألة: قال: فإن جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر فهما جائفتان. 


ولنا ما روى سعيد بن المسيب أن رحلا رمى رحلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثي الدية ولا مخالف له 
فيكون إجماعا. أخرجه سعيد بن منصور في سننه. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن عمر قضى في 


الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين. 


- الدميري في النجم الوهاج: 
لأن أبا بكر قضى في رحل رمى رحلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية... وقضى به عمر ولا مخالف لمما فكان 


إجماعا. 


1١ 


الإجماع الستون 
*» فى المأمومة ثلث الدية 


- الشافعي في الأم: 
لست أعلم خلافا في أن في المأمومة ثلث الدية. 
- عبد الرزاق فى المصنف: 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْن ضَمْرَةَ عَنْ عَلِنٌ قَالَ: في الْمَأْمُومَةٍ ثُلَتْ الدّية. 
عَنْ تُحَمّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكُخُولٍ عَنْ قَيصّةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ رَيْدٍ بْنِ نَابِتٍ قَالَ: في الْمَأَمُومَةِ ثُلْتْ الذّية... 
عَنٍ ابْنٍ جْرَئِج عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: في الْمأمُومة ثُلْث الْعفلٍ ثلاثة وَثَانُونَ مِن الْإبل أو عَدْهًا مِنَ 


الذَهَبٍ أو الْوَرِقِءِ قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنْ الطاب مِثْلٍ ذَلِكَ... 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


عو 


عَدتنا تكد زن فضتلغة أطعث عن التنيع عن حتن الله قال: بي الآاكة ثلث الذية اماه 


- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية وانفرد مكحول... 
- الخطابي في معالم السنن: 
ولم يختلفوا في أن في المأمومة ثلث الدية. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا فيما أظن أن في المأمومة إذا كانت في الرأس حاصة وهي التي بلغت أم الدماغ... ثلث دية المسلم 
الحر. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 
وفي المأمومة ثلث الدية فالمأمومة لا تكون إلا في الرأس وهي التي تخرق إلى حلد الدماغ وفيها ثلث الدية وهي 
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الباجي في المنتقى: 


المأمومة... والجائفة... قال القاضى أبو محمد: ولا حلاف في أن في كل واحدة منهما ثلث الدية. 


العمراني في البيان: 


ويجب في المأمومة ثلث الدية... وهو قول علي وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما في الصحابة. 


ابن رشد في بداية المجتهد: 


وأما المأمومة فلا حلاف أنه لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكى عن ابن الزبير. 


ابن قدامة في المغنى: 
وأرشها ثلث الدية في قول عامة أهل العلم إلا مكحولا. 


4 


الإجماع الواحد والستون 
*» في الشفتين الدية 


- عبد الرزاق في المصنف: 


3 
دم 
5< 
0 
35 
ع 
2 
0 
د 
0 
0 
60 
3 
8 
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عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: أخبَرَنٍ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَّمْرَةَ عَنْ عَلِنٌّ قَالَّ: في الشَّفْتَجْنِ الدّيَُ. 


0 


حر ا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَجّاجٍ عَنْ مَكُحُولٍ ء عن زيدة اق الشف الشف تا الدّيَة لِأَنّهَا تبسن الطَّعَامَ 


وَالشَّرَاب وَفي الْعُليَا ثُلْتْ الذية. 


2 


6 


1 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن... وأن في الشفتين منه كذلك الدية كاملة إذا استوعبتا بخطأ. 


- ابن حزم في المحلى: 


َس و 


57 نا أَحْمَدُ حَالِدٍ نا عَلِين بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيرٍ نا الْحَجّاجُ بْنُ 


م 


5 0 َالَ: في الخاجب ثُلَتُْ الدَّيَة و الشَّمَةٍ العلا 


- الجويني في نهاية المطلب: 


- العمراني في البيان: 


وتحب في الشفتين الدية... وهو قول أبي بكر وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود ولا مخالف لهم. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة. 


5 


0 ) لشفت" الدية. 
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الإجماع الثاني والستون 
في اللسان الدية 


- الشافعي في الأم: 

لا احتلاف بين أحد حفظت عنه ممن لقيته في أن في اللسان إذا قطع الدية... وإذا جني على اللسان فذهب 
الكلام من قطع أو غير قطع ففيه الدية تامة ولا أحفظ عن أحد لقيته من أهل العلم في هذا خلافا. 
- عبد الرزاق في المصندف: 

لوطع موا و0 قَالَ: قَصَى أَبُو بَكرٍ في اللَسَانِ إِذَا قْطِعْ بالدّيّة إِذّا تع مِنْ أَضْلِهِ وَإدَا 


قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَتَكُلَّمَ صَاحِبُةُ فيه نِضْفُ الدّية. 


7 


أخبرنًا ابْنُ جْرَيْج عَنْ عَبْدِ العَزِيٍ بْنِ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَزِيرٍ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَزِيزٍ عَنْ عْمَرَ بْنِ الختطاب: في 
اللّسَانِ إِدَا | ا تَامَةَ وَمَا أصِيب من اللّسَانِ بَلَمَ أَنْ نَع الْكَلَامَ مَفِيه الذي 5ُ تَامَةَ وَنِ لِسَانٍ الْمَرْأَةٍ الدَّيَةُ 


حَدَّنَنَا أَبُو حَالِدٍ عَنْ عَوْفِ قَالَ: حِعْثُ شَيْكَا قَبْلَ فِنْنَةِ ابن الْأَهْعَثِ فَنَعَت تَعْتَهُ قَالُوا: ذَاكَ أَبُو الْمُهَلب 


0 قِلَابَةَ و قَالّ: رَمَى رَحْك رَجْلا لا حجر ني رَأْسِهِ مَذَهَب مَنْعٌهُ وَلِسَانَهُ وءَ عَفْلُهُ وَدَكيُهُ فَلَمْ يَقْرَبِ النَّسَاءَ فَقَضَى فيه عُمَرُ 


حَدَّنَنا بْنُ مُصَيْلٍ عَنْ أَسْعَتَ عَنٍ الشَّعْنَ عَنْ عَبْدِ اللّه: في اللّسَانٍ إِذَا اسْتُؤْصِل الدّيهُ اسك هَمَا نَمَصَ 


- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على أن في اللسان الدية. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن في اللسان السليم الناطق إذا استوعب كله من الحر المسلم بخطأ الدية كاملة. 
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- الجويني في نهاية المطلب: 


لا خلاف في أن اللسان عضو شريف فيه الدية. 


- العمراني في البيان: 


قول أ ْ نالة «الصحانة. 
وتحب في اللسان اللية 2 وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود ولا مخالف لحم في 


- ابن قدامة في | لمغني: 


: ذللة أ أبر: 3 
أجمع أهل العلم على وجوب الدية في لسان الناطق وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعو 


1/ 


الإجماع الثالث والستون 


46 فى السمع الدية 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


ووو 4 


ا ا ل ل - 2 0 1 3 
حَدَننَا ابي مُيْرٍ عَنْ حَجّاجٍ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ رَيْدِ بْن نَابتٍ قَالَ: إِذَا صرب اليَحُلْ حقٌ يَذْهَب سَْعْهُ قفي 


6 
ع 


حَدَننَا أَبُو اتا 0 


عه أى قِلَابق قال: رَمَى رَحْم رخ خلا بجر ف رَأْسِهِ قَذَّهَب ممْعْةُ وا هُ وَعَقْلُهُ وَذكُرُةُ فَلَمْ يقر ب النسَاءَ فَمَضَى فيه 


1 


- ابن المنذر في الإقناع: 
وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. 


- العمرانى ف البيان: 
وروى أبو المهلب: أن رحلا ضرب رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه» فقضى فيه عمر 


بأربع ديات وهو حي» ولا مخالف له قي الصحابة. 


- ابن قدامة في المغني: 


مسألة: قال: وفي السمع إذا ذهب من الأذنين الدية 


لا حلاف في هذا. 


51/1 


الإجماع الرابع والستون 
** دية كل إصبع من اليدين أو الرجلين عشر من الإبل 


_- مالك في الموطاأ: 

الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلهاء وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل 
الكف خمسين من الإبل في كل إصبع عشرة من الإبل. 
- عبد الرزاق في المصنف: 

عَنْ مَعْمَرٍ وَالتَوْرِيٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِنٌ قَالَ: و في الْأصَابِع عَشْوْ عَشْرٌ. 


عَنٍ ابْنِ جْرَيْج عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:. .. وَقَضَى عْمَرُ بن الاب في كُل إِصْبَع عَشْرْ من الإبلٍ. 


6 


- 3 ره 8 امه ا 0 ع مصعم ركد ليله 2 50 َه -9 3 ولحي نه 3 


م« 


0000 0 8 2 َ اه 
مُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبلٍ أو عَدَهَا مِنَ الذهَب أو الْوَرِقٍ. . 


قم 
0 
6 
و 
غم 
0 
0 
ع 
66 
أ 
9 
عن 


عمو 
10 
.6 
كين 


عَنْ إبَْاهِيمَ بن طَهْمَانَ عَنٍ الْأَشْعَثِ بْنٍ سَوَارٍعَنِ | 


2 _ 


093 


0 


َالْعَيِنَاكُ سَوَاءٌ وَاليَدَانٍ سَوَاءٌ وَاليَجْلَانٍ سَوَاءٌ وَالأنَْيَانِ سَوَا 


5 
ع. 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عبد الل بن عَبْدٍ اليم الْأَنْصَارِي عَنٍ ابن الْمُسَيّبٍ قَالَ: قَضَّى عْمَرْ بن الْحَطَابٍ ف الْأَصّابِع 


بَِضَاٍء © أخير بكتاب كُتبَُ الب مَل لآل حَزع ني كل أُضْبع ع ينا هَُالِكَ ع عَشْرٌ مِنَ الإبل, فَأَحَدَّ به وَتَرَكَ أَمر: َك الْأَوَلَ. 


ن ابن عمَرَ وا 


سم 


و انه 


عَدِي قَالَّ: وَحَدْتُ ف كِتَابٍ عَنْ حْميْدٍ عَنْ بَكرٍ عَنْ هِشَام بْنِ مير 2 


عَبّاسٍ قَالَا: الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَهَذْه وَهَلِوِ سَوَاءٌ 
حَدَّئَنَا حَنْصٌ عَنْ أَشْعَتَ عن السَّعْيد عَنْ عَلِينَ وَعَبْدٍ الله قَالَا: في الْأَصَابع في كل إِصْبَّع عُشْرُ الدّيَةِ. 
حدث أبُو أسَامَةَ عَنْ سَّعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيٌ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَيّاٍ وَالْْسَنٍ كانُوا يَقُولُونَ: 43 الأصّابع 


15 


- ابن المنذر في الإشراف: 


وق كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل فأحذ به عمر وترك قوله الأول. 


- الخطابي في معالم السنن: 

واتفق عامة أهل العلم على ترك التفضيل وأن في كل... وفي كل اصبع عشراً من الإبل خحناصرها وأباهمها 
سواء» وأصابع اليد والرحل في ذلك سواء. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 

وأصابع اليد والرحل سواء وعلى هذا أئمة الفتوى ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن... وأن في أصابع اليدين العشر كلها إذا ذهبت منه بخطأ وهي كلها سليمة الدية كاملة وأن في 
أصابع الرحلين كذلك الدية كاملة. 


- السرخسي في المبسوط: 


فإن بالإجماع يجب نصف الدية بقطع الأصابع ثم لو قطع الكف مع الأصابع لا يلزمه إلا نصف الدية. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
... وفي كل إصبع ما هناك عشر من الإبل... وكل هذا مجمع عليه. 
- ابن قدامة في المغني: 
مسألة: قال: وفي كل إصبع من اليدين والرحلين عشر من الإبل... هذا قول عامة أهل العلم منهم عمر 


وعلي وابن عباس... ولا نعلم فيه مخالفا إلا رواية عن عمر... وروي عنه أنه لما أخبر بكتاب كتبه النبي ينكد لآل 


حزم: وف كل إصبع ما هنالك عشر من الإبل. أحذ به وترك قوله الأول. 


- الحافظ في الفتح: 
قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم... قلت: وبه قال جميع فقهاء الأمصار. 


الإجماع الخامس والستون 
في كل أنملة ثلث دية اصبع إلا نملتي الإبهام 


- عبد الرزاق في المصنف: 


_- .0 ره ها 2ه 2 ٠.‏ دق لج 2 َه 2 َه 3 37 0 ا 0 َه 
عَنٍ ابْنٍ جْرَيْج عَنْ عَبْدٍ العَزيزٍ بْنِ عْمَرَ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَزيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الختطاب: في كل إِصْبَع يما 
عو فك ع او ٠‏ نرت من ار 2 ١‏ ب د “1 2 2 ع رت ى بيو 9 
مَُالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإيل أ عَذْهًا مِنَ الذَّمَبٍ أو الْوَرِقِءِ وَنِ كل قَصَبَةِ قُطِعَثْ مِنْ قَصّبٍ الْأصَابع أؤ شسَلَتْ ثلث عَفْلٍ 


الإصْبّع... 
هه ابن المنذر في الأوسط: 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء وأن في كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإيهام. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

مسألة: قال:... وفي كل أتملة منها ثلث عقلها إلا الإيهام... 


هذا قول عامة أهل العلم منهم عمر وعلي وابن عباس... ولا نعلم فيه مخالفا. 


الإجماع السادس والستون 
** في السن خمس فرائض 


_- مالك في الموطاأ: 
عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أي غَطْمَانَ بْن طرِيفٍ الْمْرِيّ أنّهُ أَخبَرَُ أن مَرْوَانَ بْنَ الحَكم بَعَنَهُ إِلَ عَبْدٍ الله بْنٍ 
عَبّاسٍ يَسْأَلَهُ: مَادًا في الصنّرْسِء فَمَالَ عَبَدُ اللّهِ ْنُ عئّاسٍ: فيه حمس مِن الإيلٍ. قَالَ: فَرَدنِ مَرْوَانُ ِل عَبْد اللّهِ بْنِ عبّاسٍ 


َمَالَ: أَجْعَل مُمَدَمَ اقم مِثْل الْأْراسِء فَقَالَ عد الل بن عبّاسٍ: لو 1 تَعَْرْ دَلِكَ ِلّا الْأصَابع عَقْلهَا سا 
قال مالك: والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء. 
- الشافعي في الأم: 
ول أر بين أهل العلم خلافا في أن رسول الله يليو قضى ف السن بخمس وهذا أكثر من خبر الخاصة وبه 
أقول. 
- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنْ مَْمَرٍ ولتي عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِعِ بْنٍ صَمْرَةٌ عَنْ عَلِيّ قَالَ: في السدنّ حمسن من الإيل. 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شُبْرْمَة أَنَّ ْمَرَ بْنَ الطاب جَعَلَ في كُلّ ضِرْسٍ خَنْسَا مِنَ الإبل. 
5 ابن أبي شيبة في المصدف: 


دي جَرِيرٌ عَنْ مُغِرَةَ عَنْ إنْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْح قَالَ: ان عرو 5 الْمَاقيُ مِنْ عِنْدٍ عُْمَرَ أَنَّ الْأَصَابِعَ وَالْأَسْئَانَ في 
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لذبل ساف 
حَدَدنا ابن مُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَتَ عَنِ الشَّعْمِيَ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ: في السسّنٌّ حمسن مِن الْإبلٍ أَحْمَاسًا. 


- الخطابي في معالم السنن: 
واتفق عامة أهل العلم على ترك التفضيل وأن في كل سن خمسة أبعرة. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
لا نعلم بين أهل العلم خحلافا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن. وقد روي ذلك عن عمر بن 


الإجماع السابع والستون 


*» إذا اسودت السن المجنى عليها فعلى الجانى ديتها كاملة 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عُمَرَ أَنَّ تي كِتَابٍ لِعْمَرَ بْنِ عَبْدٍ اْعَزيزِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ 


عدشاع الذقن 0 الْوَرِقِءِ فَإِنِ اسْوَدَّت فَقَدْ م عَقْلُهًا.. 
عَنٍ ابْنِ جُرَيْج قَالَّ: أَخْبرَن عَبْدُ الكرم عَنْ عَلِنّ في السّنّ تُصَّابُْ قَالَ: إِنِ اسْوَدَتْ فَتَذَيُهَا وَافِِ. 


ابن قدامة في المغني: 


فصل: وإن حنى على منه فسوّدها فحكى عن أحمد رحمه الله في ذلك روايتان: إحداهما: تجب ديتها كاملة. 


فكان إجماعا. 


الإجماع الثامن والستون 
*» في الذكر الدية 
- الشافعي في الأم: 
ولم أعلم مخالفا في أن الذكر إذا قطع الدية تامة. 
- عبد الرزاق في المصنيف: 


عَنِ التي عَنْ أبي إِسْحَاق عَنْ عَاصِم بْنِ ضَّمْرَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ: في | 


- ابن أبي شيبة في المصنف: 
حَدَّنَنَا اث مُضَيْل عَنْ أَشْعَتَ عَن الشَّعْوءٌ عَنْ عَبْدٍ الله كَالَ: في الذّكر الدَّيَةُ أَحْمَاسًا. 
حَدَّنَا أو خَالِدٍ عَنْ عَبِيدَةٌ عَنْ إِرَاهِيم عَنْ عُمَرَ قَالَ: في الذّكر الدّيَةُ. 
- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على أن في الذكر الدية وانفرد قتادة فقال في ذكر الذي لا يأ النساء ثلث ما في ذكر الذي يأق 


النساء. 


-_- العمراني في البيان: 

وي الذكر الدية. .. وهو قول علي ولا مخالف له. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 

وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة. 
ب ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

أجمع أهل العلم على أن في الذكر الدية. 


الإجماع التاسع والستون 


«*» فى الحشفة الدية 


العاف في الام 


وإذا قطعت حشفته فأوعبت ففيها الدية تامة ولم أعلم في هذا بين أحد لقيته حلافا. 


- عبد الرزاق في المصدف: 


شن عم 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةٌ عَنْ عَلِين أنّهُ قَضَى في الحَشَفَةٍ بالدّيّة كَاملَة. 
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ب ابن أبي شيبة في المصدف: 


- 


حَدَّنَتَا تَمَدُ بْنُ بكر عَنْ أَشْعَتَ عَنْ عَامرٍ عَنْ عَلِيهْ وَعَبْدٍ الله قَالَا: في الَسَمَةِ إِذَا قُطِعَتٍ الذَّيَةُ هَمَا نَقَصِ 
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الإجماع السبعون 
*» فى العقل الدية 
- عبد الرزاق في المصنف: 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْخُولٍ عَنْ قَِيصّةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ نابت في البَحْلٍ يضر يُضْرَبْ حَيٌّ يَذُهَب عَفْلَهُ 
الدّيَةُ كَامِلَةَ أ يُضْربُ حقٌ يَعَنّ فَلَا يَفْهَمُ الدّيَهُ كَامِلَة. 
- ابن أبي شيبة في المصدف: 
حَدَّنَا سُلَيْمَاكُ بُنُ حَيّانَ عَنْ عَوْفٍِ قَالَ: مث شَيْحًا قَبْلَ فِْنَةِ ابن الْأَمْعَثِ فَنَعَت تَعَنَهُ فَالُوا: دَلِكَ أَبُو 


الْمهَل ئُ 


ُ م َْ 
كه من بارع دِيّاتِ. 


أبي قِلَاب َالَ: يَمى رَجْلكْ رَخْلا ني رأْسِهِ بحَجِرٍ مَذَهَب سمْْهُ وَلِسَائَهُ وعَفْلُهُ وَدَكَْهُ فَلَمْ يَقْرَبِ النّسَاءَ فَمَضَى 
- ابن المنذر في الإشراف: 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في العقل الدية. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن... وأن في ذهاب العقل منه بالخطأ الدية كاملة. 


- العمراني في البيان: 


وتحب فيه الدية... ولأنه قول عمر وزيد بن ثابت ولا مخالف لمما في الصحابة. 


- ابن قدامة في | لمغني: 


مسألة: قال: وفي ذهاب العقل الدية. 


لا نعلم في هذا خحلافا وقد روي عن عمر وزيد وإليه ذهب من بلغنا قوله من الفقهاء. 


الإجماع الواحد والسبعون 
في الأنثبين الدية 


- عبد الرزاق في المصنف: 
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عَنٍ التَوْرِيٌ وَمَعْمَرٍ عَنْ أ 


يي 


إِ 


سْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٌ قَال: في البَِيْضَةِ النْصْفُ. 


أَشْعَتَ 


عَنْ ِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ سَوَارٍ عَنٍ الشّعْيٌ عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْنيِيَانِ سَوَاءً. 


- ابن المنذر في الإشراف: 
جاء الحديث عن رسول الله عِلليَةْ: "في الأنثيين الدية" وبه قال عوام أهل العلم. وممن روينا أنه قال بظاهر 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن... وأن في الانثيين على كل حال إذا أصيبتا حطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبق 


الدية كاملة. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


أَحْبَرنا أَبُو الحَسَن اليَقَاءُ أنبأ عْنْمَانُ بْنُ محمد بْنِ بِشْرٍ ثنا إِسْماعِيل الْقَاضِي ثنا ابْنْ أبي أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنّْ مِيئا 
َاَا: ثنا ابن أَبي الَادٍ عَنْ َيه عَنٍ الُْمَّهَاءِ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ كانوا يَقُولُوَ: في الْأنف إِذَا أوعِي حَذْعًَا أَوْ مُطِعَت به 
اديه كاملة والذكذ مثزة ذلك إن مطع كله أو ميلعت خشفئف وَعَعَلُود ي الْأنتيين الدّية وي أبّهما أصِيث يضف 


: 
ع 


1 
1 


- العمراني في البيان: 


ويجحب قي الأنثيين الدية. .. وروي ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ولا متخالف هم. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


وأما الأنثيان فأجمعوا أيضا على أن فيهما الدية. 


مهد لمغني ٠.‏ 
قد في 
بن 


لدية. 
الدي 
كدر 
وق الانثيين 
قال: وف 
مسألة: 


حلافا. 

هذا - 

نعلم في 
لا : 


الإجماع الثاني والسبعون 
» يمكن أن يجتمع في المجني عليه أكثر من دية إلا أن تأتي الجناية على نفسه 


ب عبد الرزاق في المصدف: 
عَنِ التَّوْرِيٌ عَنْ عَوْفٍ الْأَعرَايٌ قَالَ: لَقِيتُ سَيْحًا في رَمَانِ الَمَاجِمِ مَحَلَيتُهُ وَسَأَلْتُْ ار 
الْمهَلَّبِ عَم أبي قِلابَة مَسَمِعْئُهُ يَقُولُ: رَمى رَخُلك رخ د ا ا مَعْهُ وَعَمَلهُ 
ل د 
- ابن المنذر في الأوسط: 
روينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في رجحل رمى رحلا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره 


فقضى فيه عمر أربع ديات. حدثنا علي ب بن الحسن... وهو قول كل من لقيناه من أهل العلم. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان. 


الإجماع الثالث والسبعون 
** دية شبه العمد مغلظة واختلف فى صفة التغليظ 


- عبد الرزاق في المصنف: 


احا 9" أبن 9 آم 


0 


لقوق فاق القن ارلهايها وات 


يك 


6) 


ك1 8 5 2 عر لا ةن 
عُْمَرَ قَالَ: في شْبْهِ الْعَمْدٍ ثَلانُونَ جَدَعَةً وَنَلَانُونَ حِمَةٌ 


0 


عن لقي عن محمد بن سال شيعا الشيان عن الَف عن وَثٍ كال: ف جه اعفد ثلاثون سق 


وَتَلَانُونَ جَدَعَةَ وَأَيْبَعُونَ َيْنَ نيه إلى بَازِلٍ عَامِهَا سه خَلِفَةٌ. 
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حِمَّةَ وَبَكاثٌ وَتَلَانُونَ 


عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ ابْن أ فشكب أن غذماة وَرَيْدًا قالذة هيه العند أنتفوث 
جَدّعَةَ حَلِقَةً إِلَ بَازلٍ عَامِهَا وَتَكَانُونَ حِمَّةَ وَتَلَانُونَ بنْت لَبُونِ. 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوبِ عَنْ أي قِلَابَة به وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَا: اسْمُ الجُل الّذِي قَتَلَ عَرْفَجَةُ مَقَالَ عُْمَرُ: لا أَقِيدُ به 


00 َأَمَرَ يجمِيع مَالِهِ م نه غَلَظَ عَلَيْهِ الْعَفْلَ.. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدََنَا جَريز عَنْ مُغِيرَةً عَنٍ الشَّعِْيَ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسى والْمُغيرةُ بْنُ شُغبَة يَقُولَانِ: في الْمُعَلَطَةِ من الدّية 
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ثلانُونَ حِمَّة وَلانُونَ جَدَعَةَ وَأَرْبعُونَ حَلِمَة ما بَْنَ بي إل بزل عَامِهَا كلها حَلِقة. 


والصحابة اتفقوا على شبه العمد حيث أوحبوا الدية فيه مغلظة مع احتلافهم في صفة التغليظ... وهو مروي 
عن ابن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة أتحم أوحبوا الدية مغلظة في شبه العمد. 
-3 الباجي في المنتقى: 


والوحه الرابع أن يوجد القتل من الأب بما يقتل بمثله غالبا على وجه فيه الحذف والرمي أو الضرب الذي لا 


يتيقن به قصده القتل فهذا لا حلاف في تغليظ الدية. 


- ابن العربي في أحكام القرآن: 


ومتعلقهم أن عمر قضى بالدية مغلظة في قاتل ابنه ول ينكر أحد من الصحابة عليه. 


- العمرانى فى البيان: 
وروي عن عمر وعلي أنمما قالا: ألا إن في قتيل شبه العمد ماثة من الإبل منها أربعون خلفة في بطوتما 


أولادها ما بين الثنية إلى بازل عامها. ولا مخالف لمما في الصحابة. 


ب ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 
واحتجا على صفة التغليظ بما روي عن عمر أنه أحذ من قتادة المدلجى دية ابنه حين حذفه بالسيف ثلاثين 


حقة وثلاثين جذعة وأربعين حلفة ولم يزد عليه في العدد شيئا. وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا. 


الإجماع الرابع والسبعون 


4 الدية تورث كالمال 


> العاف في الام 
وكان إجماع المسلمين أن الدية موروثة... ولم يختلف المسلمون فيما علمته في أن العقل موروث كما يورث 


الملل... ولا اتلاف بين أحد في أن يرث الدية في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت. 
- ابن أبى شيبة فى المصنف: 

خدكا عند كنيع #الشليمان ع عقن زو مال غن التدية عن غم أله قالة يز يرع الذية #5 ؤارت 
اليج وَالْمَُْ في الخطأ وَالْعَمد. 
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حَدَّننَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثِ عَنْ أي عَمْرو الْعبْدِيّ عَنْ عَلِينٌ قَالَ: تُفْسَمُ الدَّيهُ لِمَْ أَخْرَرٌ الميرات. 
- الماوردي في الحاوي: 
أما الدية فموروثة ميراث الأموال بين جميع الورئة من الرحال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب وهو متفق 
عليه... ولأن عمر قضى في موالي صفية للزبير بالميراث... وهو إجماع. 
- ابن حزم في المحلى: 
ولا نخلااف بين أحد من الأمة كلها ف أن الدية موروثة على حسب المواريث لمن وجحبت له. 
_- العمراني في البيان: 


ولا حلاف أن الدية للجميع الورثة. 


الإجماع الخامس والسبعون 
*» الأصل في القصاص والحدود والتعزيرات أنه للإمام أو نائبه 


- عبد الرزاق فى المصنف: 

عَنٍ التَّوْرِي عَنْ حْمَيِدٍ الأغرج عَنْ يخ بْن عَبْدٍ الله بْنِ صَيْفِيٌّ أن عْمَرَ كتّب إل أبي مُوسى الأَشْعرِي: ولا 
- ابن أبى شيبة 2 المصنف: 
- ابن المنذر فى الإجماع: 


وأجمعوا أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء. 


- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمعوا أن القائم بإقامة ذلك السلطان دون التي رق بما والمقذوف والمسروق منه المال. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
اتفق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان وليس للناس أن يقتص بعضهم 
من بعض وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك. 


وقال الطحاوي: لا يجوز اعتبار التعزير بالحدود لأنمم لا يختلفون أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمامء 
فيخفف تارة ويشدد ثارة... قال ابن القصار: وقد روي أن معن بن زائدة زور كتابا على عمر ونقش مثل حاتمه فجلده 
مائة ثم شفع له قوم فقال: أذكرتني الطعن وكنت ناسياء فجلده مائة أخرى ثم جحلده بعد ذلك مائة أخرى ثلاث مرار 


بحضرة الصحابة ولم ينكر ذلك أحد فثبت أنه إجماع. 


- ابن حزم في المحلى: 

أما إقامته الحد على نفسه فحرام عليه ذلك بإجماع الأمة كلها وأنه لا حلاف في أنه ليس لسارق أن يقطع 
يد نفسه بل إن فعل ذلك كان عند الأمة كلها عاصيا لله تعالى» فلو كان الحد فرضا واحبا بنفس فعله لما حل له 
الستر على نفسه ولا جاز له ترك الإقرار طرفة عين ليؤدي عن نفسه ما لزمه» وإنما أمر الله تعالى ورسوله مالكو الأئمة 


وولاتهم بإقامة الحدود المذكورة على من جناها. 


- عياض في إكمال المعلم: 


لأئمة الأمصار إقامة الحدود في القتل وغير ذلك» وهو مذهب كافة العلماء. 


- الكاساني في بدائع الصنائع: 


ولنا أيضا دلالة الإجماع من وجهين: أحدهما أن ولاية الاستيفاء للإمام بالإجماع. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 
وأما من يقيم الحد فلا حلاف أن الإمام يقيمه في القذف... وأما من يقيم هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام 


يقيمه» وكذلك الأمر في سائر الحدود. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
ولاية الإمام للحد أقوى من ولاية السيد لكوتما متفقا عليها وثابتة بالإجماع... وقتل المرتد إلى الإمام حرا 


كان أو عبداء وهذا قول عامة أهل العلم إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد. 


- القرافي في الذخيرة: 


لنا في المسألة قضاء الصحابة: ور مَْنُ بْنُ رَائِدَةَ كِتَابَا عَلَى عُمَرَ بْن الحَطَاب وَنَقَشَ حَامَةُ مِْل نَفْشٍ عَائه 


00 ع 
ئة ١‏ كه أ 


مع 
وى 


نَهَ أخرى َه جَلَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مال حَرّى. 


ا ياي التار ف 50 وَبَحَالِسِهِمْ فَيَقُولُ: ١وَالذَارِيَاتِ‏ 0 وَيَقُول: [وَالنَازِعَاتِ غرقا] ما الذَّارِيَاتُ؟ ما 
النَازِعَاتُ؟ ما ام مَا الحاملاث؟ مَا الذَارِيَاثُ؟ وَكَانَ مْنّهَمْ بالجزورئة» فَكْتَب أَبُو مُوسَى إِلَ عْمَرَ فيه. فَأمَرَ 
إِْدَامِهِ عَلَيْه فَقَالَ لَهُ عُمَرٌُ: عَمَّ تَسْأل؟ تَسْأَلُ عَنِ الذَّرَِاتِ وَالنَزِعَاتِ؟ فَصرَبَهُ عُمَرُ يريد النّخْلٍ حي أَدْمَى حَسَدَهُ 

ا وَسَجَنَُه فَعَلَ ذَلِك مِرَارًا فَقَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كُنْتَ تريد قَثْلِي فَأَوْحل وَإِنْ 
كُنْت ثُرِيدُ الدَّوَاءِ فَمَدْ بلغ الدَوَاء مِيّء فَأَطْلفَهُ وَأَمَرَُ أَنْ 


حَالَهُ فَأَمَرَ بمُجَالْسَتِه. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا. 


١١ 


الإجماع السادس والسبعون 
**» المسلم إذا أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة لتلك المعصية 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ اتوي قَال: وَأَخْبرَنٍ بِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنٍ أي ليْلى قَالَ: كُنث مع عَلِيْ حِينَ رَحَمَ 
شْرَاحَةَ فَقُلْتْ: مَانَتْ هَذِهٍ عَلَى ث شد أَحْوَايًا قَالَ: فَصْرَ بي بِقَضِيبٍ كَانَ في يَدِو فَقُلْتُ: أَوْحَعنْني قَالَ: : وَإنْ أَوَحَعْتّكَ» 


إِنّهَا لَنْ تُعَذَّب بَعْدَهَا أَبَدَاه لِأَنَّ اللّه يُتَزْلُ في الْقُرَآنِ ا ل ا ا 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته ولا نعلم في هذا خلافا. 


- الحافظ في الفتح: 
فلما حصل الإجماع على أن الكافر إذا قتل على شركه فمات مشركا أن ذلك القتل لا يكون كفارة له قام 
إجماع أهل السنة على أن من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة لاثم معصيته. 


الإجماع السابع والسبعون 


** البلوغ والعقل شرطان في صحة الإقرار ووجوب الحد 


- عبد الرزاق في المصنف: 

عَنِ نوري عَنْ أَيُوب بن مُوسى عَنْ محمد بْنِ يحت بْنٍ حبَّانَ قَالَ: اْتَهَرَ ابْنُ أبي الصّْبَةٍ بائرةٍ في شِغروء 
َيفِعَ ذَلِكَ إلى عُمَرَ بْن المَطَابٍ مَفَالَ: انْظُرُوا إلى مُؤْترَرهه فَوَحَدوهُ 3 يُنْبِتْء فَقَالَ: لؤ كنت أَنْبَتَ الشّغْرٌ ِكَلَدْتُْكَ 
الْحَد. 


َ 


عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أَحْبَرَنٍ عَبْدُ الْعَزبزِ بْنُ عْمَرَ أَنَّ ني كِتَابٍ لِعْمَرَ بْنِ عَبْد الْعَزيرٍ أن عُمَرَ بْنَ الَطَابٍ قَالَ: 
وَلّا قَوَدَ ولا قِصَّاصَ ف ججراح ولا قَثْلَ وَلّا حَدّ ولا نَكَالَ عَلَى مَنْ + يَبلْعَ الم حٌّ يَعْلَمَ مَا لَهُ في الْإسْلام وَمَا عَلَيْه. 
- ابن المنذر فى الأوسط: 


وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام بحب على المحتلم العاقل. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
قال المهلب: أجمع العلماء أن المجنون إذا أصاب الحد فى حال جنونه أنه لا يجب عليه حد وإِن أفاق من 


جنونه بعد مواقعة الحد لأن القلم مرفوع عنه وقت فعله والخطاب غير متوجه إليه حينئذ. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 

وفيه أيضا دليل على أن المحنون لا يلزمه حد ولهذا سأل رسول الله عالق : أيشتكي؟ أبه جنة؟ وهذا إجماع أن 
المجنون المعتوه لا حد عليه والقلم عنه مرفوع. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

أما البلوغ والعقل فلا حلاف في اعتبارهما في وحوب الحد وصحة الإقرار» لأن الصبي والمحنون قد رفع القلم 


عنهما ولا حكم لكلامهما. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


إقرار امحنون باطل وأن الحدود لا تحب عليه وهذا كله مجمع عليه. 


الإجماع الثامن والسبعون 
*» لا يجوز للإمام أن يعفو عن الحد إذا بلغه 


- أبو يوسف في كتاب 0 


حَدَّننَا هِشَامُ بْنُ عُيْوَةَ عَن الَْرَافِصَةِ الحتَفِيَ قَالَ: مَرُوا عَلَى الزبير بسارق فشفع فِيه فَقَالُوا له: أَتَشْمَعُ في حَدٌ؟ 


قَالَ: نَعَمْ مَا ل يُوْتَ يه الإِمَامُ َإنْ ا 


وَحَدَّني هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبي حَازعٍ أن عَلِيّا سَفَعَ في سَارقٍ فقيل لَهُ: أَتَسْمَعُ في سَارِقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ مَا 1 
يبْلَغْ به الإمَامُ مَإدًا بُِعَ به الإمَامُ قلا أَعْمَاهُ الله إِنْ عَمَا. 


م 
5 
3 
ا 


7 
ص 8 
ورم ه 


عَنٍ ابْنِ خْرَيْج قَال: سيمغث عَبْدَ الله بْنّ عروة : بن الربير و او قا عبد 


أ سَارِقًا أَحِدَّ مِنْهُ سَرِقَتةُ قَالَ: أَحَذْنَاهُ وكات به النَّاْء فَجَاء الرُبيْرُ فَمَالَ: مَا هَذًا؟ مَأَحْبَدِنَافُ فَمَالَ: اغْمُو ا 
ا عَبْدِ اللّهِ تَكَلمُ في سَارِقٍ مَعَهُ سَرِقَيُة قَالَ: نَعَمْ اعْقُوهُ مَا 1 يَبْلُمْ > ع عه و 


لِشَافِع أَنْ يَشْمَعَ لَهُ. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


أجمع العلماء أنه... ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره. 


- القرطبي في المفهم: 


ولو كان ذلك لأدى لإسقاط الحدود وذلك لا يجوز بالإجماع. 


- الحافظ في الفتح: 
لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وأن على السلطان أن يقيمها 


إذا بلغته. 


الإجماع التاسع والسبعون 
*» لا تجوز الشفاعة في الحد إذا بلغ السلطان 


- مالك في الموطأ: 

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ اليمّن أنَّ الرُبْرَ بْنَ الْعَوَام لَقِيَ رَخْلا قد أَحَدَ سَارقًا وَهُوَ يُرِيدُ أن يَذْعهَب به إِلّ 
السْلْطَانٍ. مَسَمَعَ لَه اليبيْرُ لِيُرْسِلَهُ فَقَالَ: لا حي أَبْلْعَ به المُلْطَانَ. مَثَالَ الوبيْرُ: إِذَا بَلَمْتَ به السُلْطَانَ فَلَعَنَ الله 
الشَّافِعَ وَالْمُسَفُعَ. 
- عبد الرزاق في المصنف: 


عن معمر عن عطاء الخراساني عن ابن عمر قال:... ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد 
الله قي حكمه... 


- ابن أبي شيبة في المصنف: 


حَدَّئنَا حمَيْدُ بْنْ عَبْدٍ امن الرواسِينُ عَنْ هِشّام عَنْ أي حازم: أن عَلِيا شَمَعَ لِسَارقٍ فَقِيلَ لَه: تَسْمَعْ لِسَارِقٍ؟ 


قَالَ: نَعَمْ إِنَّ دَلِكَ يُفْعَكَ مَا 1 يبْلُغ الْإمَامَ مَِدَا بَلَمَ الْإمَامَ مَلَا أَعْمَاهُ اللّهُ إِذا أَعْمَاةُ. 


- ابن قدامة في المغني: 


وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام ل تحر الشفاعة فيه. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام. 


الإجماع الثمانون 


6ه له تقام الحدود على المسلمين وهم غزاة في أرض العدو 


حَدَّثَنَا الأَعْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: عَرَوْنَا أَنْضّ الوم ومعنا حُدَيْقَة وَعَلَْنَا رَحُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ هَشَرب 
تحذون أ مركم وَقَدَ دَنوْ مِنْ عدو 4 2 كُنْ فَيَطْمَعُونٌ فِيكُة؟! 


00 


م اس 


الجَمْرَ َأَرَدْنَا 


أن 


00 2 
نْ نحدَّةُ فَقَالَ خحُدَيْمَةُ: نحذ 


ايَا أَنْ 


أن حمر أَمرْ أُمراءً الميُوشٍ وَالسرَايَا أَنْ لا يَخْلِدُوا أَحَدًا حَىٌّ يَطُْلْعُوا مِنَ الدَّرْبٍ قَافِلِينَ وكرة أَنْ 


تيل الْمَخدُود حي الشَيْطَانِ عَلَى اللّحُوقٍ بِالْكُمًا 


وَبَلَعَنَا أَيِضًا 


- محمد بن الحسن في السير الكبير: 
واستذل عق أنه لا يقاء اكد :دار ادر بحديت عمر بن النطات فإنه. كنب إلى عماله: لا يلدت أمير 
حيش ولا سرية أحدا حتى يخرج إلى الدرب قافلا لثلا تلحقه حمية الشيطان فيلتحق بالكفار» وهكذا نقل عن أ 


الدرداء أنه كان ينهى أن تقام الحدود على المسلمين في أرض العدو مخافة أن تلحقهم الحمية فيلحقوا بالكفار. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


- 


عَنِ ابن عُيَيِئَةَ عَن الْأَعْمَسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَصَاب أَمِيدُ اليش -وَهْوَ الْوَلِيدُ بْنْ عَفْبَة- شَرَا 
فسَكِرَ ٠‏ فَمَالَ النّامن لأبي مَسْعُودٍ وَحُدَيْمَة بْنِ اليَمَاذِ: أقِيمَا عَلَيْهِ الْحَدٌ مَقَالَا: ا تَفْعَك نَحْنُ بِرَاءِ الْعَدُوٌ وَنَكْرَُ أَنْ يَعْلَمُوا 


َيَكُونَ جرأةٌ منْهُمْ عَلَيِنَا وَضَعًْا بنا. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
ولأنه إجماع الصحابة» وَرَوَى سَعِيدٌ في سُئَيِهِ بإِسْنَادِهِ عَنْ الْأَخْوصٍ بن حَكبع ع أنه 


: أَنْ لا يَخلِدَنٌ أمية جيه حَيْسٍ وَلَا سر رَخْلّا مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَدًا وَهُوَ غَازٍ حَقٌّ يَنْطَعَ الدّرْب قَافِلًا لملا تلْحَقَهُ 


لكان لضو بالقار: وذ أ اله يل كك . وَعَنْ عَلْقَّمَةَ قَالَ: كنا في يش في أَرْضٍ الرُوم و" 2 50 


١# 061 5 0 


اليِمَانِ وَعَلَيْنَا الْوَلِيدُ بن عَقْبَة يَسْرَبُ الَْمرَ فَأَرَدْنَا أنْ خَحَدَّه كَمَالَ خْدَيْقَةُ: أَتَحَدُونَ أَمركُم وَقَدْ دَنَوتٌ مِن عَدُوكُْ 


تبطمكوا فيك14 وأو سعد 0 حجن يَوْمَ الْمَادِسِيّةِ وَقَذْ شرب الَمرَ فَأمَرَ يه إلى الْقَيدِ... وهذا اتفاق لم يظهر 


5 


حلافه. 


الإجماع الواحد والثمانون 
«» الكافر إذا أسلم لا تقام عليه الحدود التي أصابها قبل إسلامه 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وأجمعت الأمة أن الإسلام يجب ما قبله. 


- ابن حزم في مراتب الأجماع: 

واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو اسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا 
قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره. 
- ابن عبد البر فى الاستذكار: 

وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف وسقط عنهم 
كل ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق الله كيِنَ وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدروا عليهم 


ويصيروا في أيدي المسلمين فلا بحل قتلهم بإجماع المسلميق ولا يؤخذدون بشيء جنوه في مال أو دم. 


الإجماع الثاني والثمانون 
» لا ضمان على الإمام أو نائبه في إقامة الحدود عدا الخمر ما لم يتعد فإن تعدى ضمن 


- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادةَ عَنِ ابْنِ الْمسَيّبٍ عَنْ عُمَرَ مَرَ قَالَّ: قَثْلُهُ حَقٌ يَعْني أَنْ لا دِيَة. 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَة عَنْ عْمَرَ وَعَلِينٌ فَالَا: لا يَعْرَمُهُ أَوْ قَالَّ أَحَدُمْمَا: قَدْلُهُ حَقٌ وَكَالَ الْآحَرُْ: قَتَلَهُ > 


عَنٍ التَّورِي عَنْ أَبي حْصِيْنٍ عَنْ عْمَيْرٍ بْنِ سَِيْدٍ َالَ: قَالَ عَلِييّ: مَا كُنْث لِأقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًا فَيَمُوتَ فَأَجِدَ 


في تَفْسِي إِلّا صّاحِب الحَمْرِ فَلَوْ مَاتَ وَدَيْهُ وَدَلِكَ أَنَّ ال مالل 1 يَسْنةُ. 


- ابن المنذر في الأوسط: 

ولا أعلم خلافا في إمام لو جلد رحلا في الزنا أو قطع سارقا يجب عليه القطع فمات أن لا شيء على الإمام 
لأن الحق قتله. 
- الماوردي في الحاوي: 

أحدهما: أن يكون ضربه بالنعال وأطراف الثياب فلا ضمان على الإمام في موته. لما روي عن عمر بن 
الخطاب أنه لما أمر بجلد ابنه في الشراب قال له ابنه: با أبتي قتلتني» فقال له: الحق قتلك. ومعلوم أن قتل الحق غير 


وروي عن عمر وعلي أنمما قالا: من مات من حد أو قصاص فلا دية له الحق قتله. وليس لمما مخالف 


فصار إجماعا. 
_- البغوي في شرح السنة: 


اتفق أهل العلم على أن الإمام إذا أقام حدا على إنسان فمات فيه أنه لا ضمان عليه» واحتلفوا فيمن مات 


في حد الخمر... واتفقوا على أن السارق إذا قطعت يده فمات لا ضمان على أحد. 


د :غياض في [كمال المعلم: 
ولم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال» 


واختلفوا فيمن مات من التعزير. 


- العمرانى فى البيان: 
دليلنا: ما روي عن عمر وعلي أنمما قالا: من مات من حد أو قصاص فلا دية له الحق قتله. ولا مخالف 


مهما في الصحابة فثبت أنه إجماع. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
فصل: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في سائر الحدود أنه إذا أت بما على الوحه المشروع من غير زيادة أنه لا 
يضمن من تلف بكا وذلك لأنه فعلها بأمر الله وأمر رسوله فلا يؤاحذ به ولأنه نائب عن الله تعاللى فكان التلف منسوبا 


إلى الله تعالى» وإن زاد على الحد فتلف وجب الضمان بغير حلاف نعلمه لأنه تلف بعدوانه. 
- القرطبي في المفهم: 
ما كان فيه حد محدود فأقامه الإمام على وجهه فمات المحدود بسببه لم يلزم الإمام شيء ولا عاقلته ولا بيت 


المال» وهذا ججتمع عليه. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 
وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا 


كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا قي بيت المال. 


- ابن تيمية في منهاج السنة: 
وقد اتفق الأئمة على أنه إذا تلف في عقوبة مقدرة واحبة لا يضمن كالحلد في الزنا والقطع في السرقة. 
00 الحافظ في فتح الباري: 


اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر. 


الإجماع الثالث والثمانون 
«» الحدود تدرأ بالشبهات كعدم العلم بتحريم الفعل 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 
وَحَدََّنَا الأَعْمَسْنُ عَنْ ِبْرَاهِيمَ قَالَ: كانُوا يَقُولُونَ ادْرُوا الحدُودَ عَنْ عِبَادٍ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُم. 
> .ابن أبى شيبة في المصنف: 
حَدَّننَا وكبعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيٌ عَنِ الُفْرِيٌ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: اذْرُوا الْحَدُودَ عَنٍ الْمُسْلِمِينَ مَا 


اسْتطَتق فَإذَا وَحَدْم لِلْمْسْلِم عَدْرجَا فَحَلُوا سبيلة إن الْإمَام إِدا أخطاً في الْعَفو حَبْرُ من أَنْ بُخْطِى في العُقُوبَة 


_- ابن المنذر في الأوسط: 


كل من حفظت عنه من أهل العلم يدرأ الحد بالشبهة. 


ثابت عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أنمما قالا: ما الحد إلا على من علمه. قال أبو بكر: وهذا 
قول عوام أهل العلم وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ادرأوا القتل عن عباد الله ما استطعتم. وقال: ادرأوا الجلد 
عن عباد الله 
- الماوردي فى الحاوي: 


روى إبراهيم يم النخعي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ادرأوا الحدود فإن الإمام لأن يخطيع ف العفو حير من 


أن يخطئ في العقوبة» فإذا وحدتم لمسلم مخرجا فادرأوا عنه الحد ما استطعتم. 


سقوط الحد عنه لأن جهله بتحرعه شبهة في درء الحد عنه وهو إجماع الصحابة. 
- البيهقي في السنن: 
وَأَحْبَرنَا أَبُو عَبْدِ اللو الحافظ أنبا أَبو الوَلِيدٍ الْمَقِيهُ ثنا محمَدُ بن أَحْمَدَ بن يُمبْرٍ ثنا عَبْدُ الله بْنْ هَاشِم ثنا وكِية 


عَنْ سُفْيَاكَ عَنْ عَاصِعٍ عَنْ أَبي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: اذْرَُوا الْجلدَ وَالمَْلَ عَنٍ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطفْكُمْ. هذا مو 


! 


حْبَرنًا أَبُو بكر أَحمَدُ بن ع الحْسَنٍ الْقَاضِي ثنا أَبُو الْعكّاس خُحَمَدُ عَمَدُ بْنْ يَعْقُوب أنبأ البَبِيعُ بن سُلَيْمَانَ أنبأ السَافِعِيُ 


-_ 


ا 0 


0 من رفيقه قيقه وَصَامَ وَكَانَتْ لَهُ أَمَدٌ ُوبيةٌ كَدْ صا صَلتْ وَصَامَتْ وَهى 3 عُجَميَةٌ تَفْمَهُ فلم تَبعَةُ إلا بحَبَلهًا وَكَانَتْ كا 


تسد 


فدهب إِلَّ عُمَرَ مَحَدَّنَهُ فَقَالَ: لأنت التخل لا تأي يبر مَأَفْرَعَهُ دَلِكَ. فَأَرْسَلَ إِلَيّهَا عُمَرُ فَقَالَ: أَحَبَلْتِ؟ فَقَالَتْ: 


َعَم مِنْ مَرْعُوشٍ بِدِبْتمَيْنِ فَإِذَا هِي تَسْتَهلُ بِذَلِكَ لا تَكْتْمْة قَالَ: وَصَادَفَ عَلِيًا وَعْثْمَاكَ وَعَبْدَ البحْمن بْنَ عَوْفِ 
فَقَالَتْ: أشيكوا عَلََه وَكَانَ عُنْمَاكُ جَالِسًا فَاضْطّجَعَ» فَقَالَ عَلِينَ وَعَبْدُ اليحْمْن: كد وَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدٌ فَقَالَ: أشه شِرْ عَلْعْ يا 


م م د ب 2 5 


د قَالَ: أَسِرْ عَلَنَ أَنْت, قَالَ: أَراهَا تَسْتَهاك يه كَأَنَّهَا ا تَعلمُه وَلَيّسَ الَدٌ إلا عَلَى 


أَخْبَرنًا أَبُو عَبْدٍ الله ا 0 الْكَارِزْصجُ أنبأ عَلِيمُ بْنْ عَْدٍ الْعَزِيزٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عْبَيْدٍ ثنا مَرْوَاكُ بْنُ 


ب العمراني في البيان: 
ولا يحب حد الرّنَا على من زنٌ وهو لا يعلم تحريم الرّقَ لما رُوِيَ أن رحلا قال: زنيت البارحة» فسثل فقال: ما 
علمت أن الله حرمه» فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر , بن الخطاب» فكتب عمر: إن كان علم أن الله قد حرمه 


فحدوه» وإِن لم يعلم فأعلموه فإن عاد فارجموه. وكذلك رُوي عن عثمانَ. 


- ابن قدامة في المغني: 
3 2 


اا سا باو ل ل ا 


2 2 ع 


حمَلَتْ هَسَأَهَا عُمَرْ فَقَالَتْ: ِيٍّ امْرأةٌ قله اليس وَقَعَ عَلَحَ ,+ وَأنَا نَائِمَةٌ قَمَا اسْتَيْمَظْت حَقٌّ حَقٌّ فََعَ. . قَدَوَا عَنْهَا الَدّ. 


0 ف 2 00000 عمو 4 جر ان حور“ 6ل جف و و 2 8 ِ 2« 
وَرَوَى الْبَرَاكُ بْنُ صَبرَةَ عَنْ عَْمَرٌ أنه أي بامْرَاَةٍ حَامِلٍ فَاذْعَتْ أنْهَا أكرمّث, فَقَال: حل سَبِيلَهًا. وكتب إلى 
4 8 ملا ها نين ووى © رس تت 9 
أَمَرَاءٍ الأَجْنَادٍ أن لا يُقَتَلَ أحَد إلا بإذنه 
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وَرَوَك الدَّارقْطََ ِإسْنَادِِ عَنْ عَبْدٍ اللَّ ْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٍ بْنِ جَبّلٍ وَعْقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَهُمْ قَانُوا: إِذَا اشَبَة و 


الْحَدُ قَادَْاً مَا امنتطغت. 


١" 


ولا حلاف في أن الحد يدرأ بالشبهات. 


فصل: ولا حد على من لم يعلم تحريم الزق. قال عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه؛ وبمذا قال 
عامة أهل العلم... الفصل الخامس: أن الحد إِنما يلزم من شربما عالما أن كثيرها يسكر فأما غيره فلا حد عليه لأنه غير 


عالم بتحريمها ولا قاصد إلى ارتكاب المعصية بما فأشبه من زفت إليه غير زوحته. وهذا قول عامة أهل العلم. 


- ابن تيمية في الأصول: 


ولو لم يعلم تحريم الخمر فشرا لم يحد باتفاق المسلمين. 


الإجماع الرابع والثمانون 
للسيد أن يقيم الحدود على عبيده وإمائه 


- مالك في الموطاأ: 

ع كل الله ْنٍ أي بكر بن حَرْعِ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ البحمَنٍ أَنّهَا قَالَثْ: خرحث عَائِسَةُ رَوْجُ ال ملف إلى 
5 مَوْلَانَانٍ ًا وَمَعَهَا غعَُامٌ بي عَبْدٍ الله ب بْنٍ أبي بَكْرٍ الصَّدٌ ديق ا و ا 
حَرقةٌ حَضْرَاءُ قَالَث: فَأَحَدّ الْعُلَامُ الْبْْدَ هَمَتَىَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَحَهُ وَجَعَلَ مَكَانَُ لِبْدَا أؤ فَرْوَة وَخَاط عَلَيْه فَلَمَا قَدِمَتِ 
الْمَْلَانَانٍ الْمَدِينََ دَفَعَنَا ذَّلِكَ إِلَ أَمْلِهِ كَلَمَا فَتَهُوا عَنْهُ وَحَدُوا فيه اللَبدَ و1 يَدُوا الْبِيد. فَكَلَّمُوا الْمَرَتَبنِ فَكَلَّمَنَا عَائْشَةَ 


3 0 أو كتَبَنَا ِلَيَهَا وَانَّهَمَنَا الْعبْد. هَسْيْلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ فَاغْتَرف. فَأمَرَتْ به عَائِشَةُ 3 الت مالو 


َ ا 


لغيه الله عق رَ إِلَ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍ وه 


الْمَدِيئَة ليَفْطَءَ يَدَهُ فَأَى سَعِيدٌ أَنْ يَفْطَعَ يَدَهُ وَقَالَ: لا تُفْطَمْ يَدُ الآبتي السكَارِقٍ إِذَا سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ عَبِدُ الله بن عُمَرَ 


نَّ عَبْدا لِعَبْدٍ اللَّهِ بن عُمَرَ سق ُو يق 5 


في أي كتاب الله وَحَدتَ هَذًا. م أَمَرَ به عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ فَمْطْعَتْ يَدُهُ. 


عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ أَنّهُ شيل عَنْ حَدّ الْعَبْدِ في الحَمْر؟ فَمَالَ: بَلَعَني أَنَّ عَلَيْهِ ضف حَدّ ار في الَمْر وَأدَ 


ْنَ الطاب وَعْثْمَانَ بْنَ عَمّانَ وَعَبْدَ الله بْنَ عُمَر قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدٌّ الج في الْجَمْرٍ. 


عَنْ يح بْنِ تين أن سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَار أَخْبَرَهُ أن عَبْدَ الله بْحَ عَيّاضٍ بْن أب رَبِيعَةَ الْمَحْرُوميء قَالَ: مك 


عْمَرُ بر بْنُ الحَطَّابٍ في فِْيةٍ منْ فُرَيْضٍ فَجَلَدًا ولَائْدَ مِنْ وَلَائِدٍ الْإمَارَة حَمْسِينَ حْمْسِينَ في الرّنا. 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 
ويجلدان جلدا بين الجلدين ليس بالتمطى ولا بالتخفيف» هكذا حدثنى أشعث عن أبيه قال: شهدت أبا برزة 
أقام الحد على امرأة وعنده نفر من الناس فقال: احلدها حلدا بين الجلدين ليس بالتمطي ولا بالتخفيف واضركا وعليها 


وحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل إلى عبد الله فقال: إن جاريتي 


زنت. فقال: احلدها خمسين. 


- الشافعي في الأم: 
عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله مَلإيهِ حدت جارية لما زنت. قال الشافعي: 


الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم وابن مسعود يأمر به وأبو برزة حد وليدته. 


6 


- عبد الرزاق في المصدف: 
عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبدا له زى من غير أن يرفعهما. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَّنَنَا عَبِدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ممَامَة: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ كان إِذَا رن مُلُوكُهُ ضرَبَةُ الحد. 


دَنَنَا أَبُو مُعَاويَة َه عَنٍ الْأَعْمَشٍ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ م عَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُرَخْبِيلَ قَالَ: جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُرَدهُ إِلى عَبْدِ 


ثَ قا 


الله فقّالَ: جاريتي رَنَتْ أَكَأَْلِدُهَا؟ قَالَ عَبْدُ اللّهِ: اجْلِدهَا خَمْسِينَ» قَالَ: عَادَتْ؟ قَالَ: اجْلِدهًا. 


مو رهجم 4ه 


دم |1 بْنْ عَيَيْئَةَ عَنْ 


أبي عَبْدٍ النمّن قَالَ: طب عَلِيمَ فَقَالَ: يا أَيّهَا النَّانْ ا 02 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وروى عن ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم أنحم أقاموا الحدود على عبيدهم, ولا مخالف لحم من 
الصححاية: 


- الماوردي في الحاوي: 


روى حسن بن محمد أن فاطمة جحلدت أمة لما الحديث» 
وروي أن عائشة قطعت جارية لما سرقت» 


وروي أن حفصة قتلت جارية لها سحرتاء 


وروى نافع أن عبد الله بن عمر قطع يد غلام له سرق» 

وروي أن أبا بردة حلد وليدة له زنت» 

وروي أن مقرن سأل ابن مسعود عن أمة له زنت. فقال: احلد 

وروي عن بحبى بن سعيد الأنصاري عن أبيه قال: كان الأنصار عند رأس الحول يخرحون من زنا من إمائهم 


فيجلدونهم في بجالسهم؛ ولا يعرف لحم مخالف فتبت أنه إجماع. 


َخْبَرنَا أَبُو نَصْر بْنْ قَنَادَةَ أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَيَّاْ بْنْ الْمَضْلٍ ثنا أَحمَدُ بْنْ جْدَةَ ثنا سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ ثنا سُفْيَانُ 


0 أن 


عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هام بْنِ الَارثِ عَنْ عَمْرِو بْنٍ شْرَخْبِيلَ أ را ا ا فَقَال: 


0 رم ا “ا عق د ا 2< 52007 و 1 .كو بحر 0 2 م ا 2 
عَبْدِي سَرَقَ مِنْ عندِي قَبَاءٌ قال: مَالِكَ سُرقَ ب بَعْضَهُ في > بَعْضء» قَال: أَظْنُ ذكْرَ: أمَتى رَنَثْء قَال: فا قَال: إِنَهَا 
0 2 2 و 


00 1 3 26 رس 35 6 ً 000 .)امه 0 ع)ي>> يراه رف “6 قن 21 

حبرا َبُو طاهِرٍ الْقَقِيةُ أنبأ أب بَكْرٍ القَطَانَ ثنا أبُو | هَرٍ ثنا رَوْحُ بن مُبَادةَ ثنا ابْنُ جْرَيْج حبري ابْن أب 
مُليكَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ أيبه أنّهُ حدٌ جارية لَه رَنَتْ فَفَالَ ِلَذِي يَخْلِدُهَا أُسفَل رِخْليْهَا: حَنْْ 
َالَ: ماه أن َولْ الله وق: (ولَا تَحذكُم بيما َه في ين اللو) (النور:١)؟‏ قالَ: أن أفعلهَا؟! 


خبرئا أَبُو عَبْدٍ الله الحَافِظٌ ثنا أَبُو عَمْرِو : بْنُ مَطَرٍ ثنا يخ بْنُ محمد ثنا عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ ثنا 


3 


عَمْرِو بْن مُبَةَ قَالّ: سمحت سَعِيدَ بْنَ حُبَيْرِ يَقُولُ: إِذَا رَنتِ الْأَم ل 


م ةءَه 


لَبْلَى فَقَالَ: أَدرَكت بَقَايَا الْأَنصَارٍ وَهُمْ يَضَرِبُونَ الْوَلِيدَةَ مِنْ وَلَائدِهِم في جحَالِسِهِمْ إِذَا رَنَتْ. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 


لهم من الصحابة. 


2 العمراني في البيان: 
وروي أن رحلا جاء إلى ابن مَسعُودٍ فقال له: إن أمة لي زنت؟ فقال: احلدهاء فقال: الرحل: إنما ل تحصن؟ 


فقال عبد الله بن مَسعُودٍ: إحصاها إسلامهاء 
وروي أن أمة لأنس زنت فأمر بعض أولاده أن يقيم عليها الحد» 


15 


وروي أن غلاما لابن عمر سرق فقطع يده. 
وسرقت أمة لعائشة أم المؤمنين فقطعتها. 


ورَوى الشافعيٌ أن فاطمة بنت رسول الله مَللِيئِةٍ كانت لحا أمة فزنت فجلدتما. ولا مخالف لمم في الصحابة 


فدل على أنه إجماع لا حلاف فيه. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
ولنا ما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان» وإن لم يكن لما زوج 


جلدها سيدها نصف ما على المحصن. ولم نعرف له مخالفا في عصره فكان إجماعا. 


- القرطبي في تفسيره: 


وروي عن جماعة من الصحابة أتحم أقاموا الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر وأنس ولا مخالف لحم من 
الصحابة. 


- القرافي في الذخيرة: 
قال اللخمى: لا يحدها إذا كان زوجها غير عبده إلا أن يعترف بصحة الشهادة ولا حلاف أن له التأديب 


- الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن: 

فيه دليل على وحوب حد الزنا على الإماء والعبيد وأن السيد يقيم الحد عليهما وهذا مذهبنا ومذهب مالك 
وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وقال أبو حنيفة في طائفة: ليس له ذلك. 
- الحافظ في التلخيص الحبير: 


2 اناه اق ره ااه 0 اي ار اا 1 قل ات 0 ود 817 للد بو تر 
وََوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنٍ جرَيْج عَنْ عَمْرِو بْنٍ ديتارٍ: أن فَاطِمَة بِنْتَ رَسُولٍ الله بلقو كَانَث جَْلدُ وَليدَنَهَا 


سنن إذ1 زنث: 


الإجماع الخامس والثمانون 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 


ع 
6 
006 


خَدَّئنا عَاضة + عَنْ أبي عُثْمَادَ 


بسو 92 بَيْنَ الستَوْطَيْنِ فَمَالَ: اضَرِبٌ وَلا يُرَى ى إبطك وَأَعْطِ كل ء عُْضْوٍ م 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 
دين عيسّى ! بْنُ يُونُسس عَنْ حَنْظَلَة الْسَدُوسِيٌ ع قَالَ: عت نّم بْنَ مَالِكُ يَقُولُ: كَانَ يُؤْمَرْ مَرْ بِالسّؤْط مَتْفْطْعْ 


َه 


حر ست جر سود ساك أو موه 1 قن لز د 


حَدَّنََا أ بُو الْأَخْوَصٍ عَنُ أبي الْحَارثِ اتبيه عَنٍ أبي مَاجِدٍ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ: أَنَهُ دَعَا بِسَوْطٍ دَق قَرْتَهُ حَقٌّ 


6 
1 


صيب له فَحَمَفَةُ وَدَعَا جَلَاد فَقَالَ: الجخلد. 
_- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على أن الحلد بالسوط يجبء والسوط الذي يجب الحلد به سوط بين سوطين. 
- ابن المنذر في الأوسط: 
الضرب بالسوط في الحدود يجب لا أعلم في ذلك حلافا إلا في حد الخمر فإنحم احتلفوا فيه» ويكون السوط 
الذي يضرب به بين السوطين للأخبار التي رويت عن أصحاب رسول الله ملكو وهو مع ذلك قول عوام أهل العلم. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن الزاتي غير المريض يجلد بسوط لا ليّن ولا شديد. 


- عياض في إكمال المعلم: 


لا حلاف بين العلماء أنه لا يجزئ ضرب بسوطين أو بسوط له رأسان في حد الصحيح. 


١١ 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
المسألة الثالثة: أن الضرب بالسوطء ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا في غير حد الخمر... والخلفاء 


الراشدون ضربوا بالسياط وكذلك غيرهم فكان إجماعا. 


العاشرة: أجمع العلماء على أن الحلد بالسوط يجبء والسوط الذي يجب أن يجلد به يكون سوطا بين سوطين 


لا شديدا ولا نا 


دا 


الإجماع السادس والثمانون 


** يجوز أن يلقن المقر بالحد ليرجع عن إقراره لأن الإقرار والستر كليهما مباحان فإذا رجع 
سقط الحد 


- مالك في الموطأ: 
0 ُ 


عَنْ يحت بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَاكَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبي وَاقِدٍ اللَيْئِيَ أن عُْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ أنا ا 


وه 6 


َذَكْرَ لَه أَنَهُ وَحَدَ مَعَ امْرَتهِ رَحُلَاء فَبَعَتَ عْمَرْ بْنُ الحَطَّابٍ أَبَا وَاقِدٍ اللَينئَ إِلَ امْرَأتِهِ يَسْأَمًا عَنْ ذَلِكَء فَأَنَاهَا وَعِنْدَهَا 


نِسْوَةٌ حَوْهَا َذَكرَ م ا انّذِي قَالَ رَوْحْهَا لِعَمَرَ بن حاب وخ هَا أَنَّهَا لاك ذُ حَد بِقَؤلف وَجَعَلَّ يُلِمَنَهًا يل لَقَْهَا أَشْبَاة ذَلِكَ تن 


بَثْ أن تَنرِعَ وَكََتْ عَلَى الاغترافي. هَأّمَرَ وا عُمَدْ فنجهث. 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 
كان يبلغ من توقي أصحاب رسول الله مَِليةٍ الحدود في غير مواضعها وما كانوا يرون من الفضل في درئها 
بالشبهات أن يقولوا لمن أت به سارقا: أسرقت؟ قل: لا... وَحَدَّنِي سَعِيدُ بْنْ أَمٍ 


الْمَُوَكلٍ أن ا ريز أنه بسازق وَهُو يَوْمَِذٍ أمنة قَقَالَ: أَسَرفت؟ قل لك أسرقت؟ قل لا. 


رُوبَةَ عَنْ عَلِيم الثاجيٌ عَنْ أبي 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ عِكُرِمَة بْنٍ حَالِدٍ قَالَ: أي عْمَرُ بْنْ الطاب بِرَجُل فَسَأَلَهُ: 


فَقَالَ: لاء فَتَرَكَهُ و4 يَفْطَعْهُ. 


- َ 0# 02 3 2 ا 0 ا ل وج م كو 2 مع مه 54 6 
عن التْوْريّ عَنْ عَلِيٌ بن الأقمّر عَنْ يَزِيدَ بن أبي كبْشة عَنْ أ الدَرْدَاءٍ أنه أي بِامْرََةٍ سَرَقَتْ يُقَال ها: 


عَنْ مَغْمرٍ عَن ان طاؤس عَنْ عِكُرمَة بن حَالدٍ أن مر بن الطاب أي يستارقٍ فَاغترف قَالَ: أرَى يد رحْلٍ 
مَا هِي بِيَدِ سَارِقِء فَقَالَ اليل واللَّهِ مما أنَا بِسَارِقٍ وَلكِنّهُمْ َهَدَدُونِء مَحَلّى سبيلة و1 يَقْطعْة 


83 
كو 1 9 


عَنٍ ابْنِ جْرَيْج قَالَ: سَعْت غَطَاءَ يَقُولُ: كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْنَى أَحَدَّهُمْ بالسَّارقٍ فَيَقول: 


أَسَرَقْتَ قْت؟ قل لا. عِلْمِي أنه ًَ سّى أبا بكر وَعْمَرَ 


عَنٍ التَّوْرِيٌ عَنْ حمّادٍ عَنْ إِْرَاهِيمَ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيّ أي بامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلَاء فَقَالَ: أَسَرُ قْت؟ قُولي 


58 
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- ابن أبي شيبة في المصدف: 

حَدَننَا خْميْدُ بْنْ عَبْدٍ اليحمَنِ عَنْ حَسَنٍ بْنِ صَالِح عَنْ غَالِبٍ أَبي الدَيْلٍ قَالَ: سبِغث سْبَيعًا أبَا سَال يَقُولُ: 
سَهِدْتُ الَسَنَ بْنَ عَلِنٌ وأ بِرَجْلٍ أَقْرّ سرف كَالَ له الحَسَنُ: فَلَعَلّكَ اختلّستة لِكئ يَقُولَ لا. حٌ أكرَ عِنْدَهُ ميَبنٍ 
أو ثَلَانًا كأَمَرَ به َفْطِعَ. 
- الماوردي في الحاوي: 

وروي أن رحلا أقر عند عمر بن الخطاب بالزنا ثم رحع عنه فتركه وقال: لأن أترك حدا بالشبهة أولى من أن 


أقيم حدا بالشبهة» ووافق أبا بكر على مثل هذاء وليس لمما في الصحابة مخالف فكان إجماعا. 
- ابن حزم في المحلى: 
جميع الأمة متفقون على أن الستر مباح وأن الاعتراف مباح إِنما احتلفوا في الأفضل. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 
وقد أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رحع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل أن 
يتم أنه لا يقام عليه ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود فكذلك الإقرار والرجوع وبالله التوفيق. 
- الباجي فى المنتقى: 
وحه القول الأول أنه مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة. قال القاضي أبو محمد: ولا 
مخالف لهم. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
فصل: قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرحع عن إقراره. وهذا قول عامة الفقهاء. 
- النووي في شرح صحيح مسلم: 
وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي يللم وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء 
عليه... وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرحع ويقبل رجوعه بلا حلاف. 
- القرافي في الذخيرة: 


ووافقنا الأئمة على أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد. 


0 


الإجماع السابع والثمانون 
** إقرار المكره لا يجب به حد 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 


أحفته أو 7 حبسته أَنْ بُقِجَ عَلَى نَفْسِهِ. 


- عبد الرزاق في المصدف: 


هه سةم 


- 0 1 4ه م عع ه 57 3 ا ل 5 ا 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ عكر: بْنِ حَالِدٍ أن عَمَرَ بْنَ الخطاب أن 


ح 


ما هن بِيَدِ سَارِقء فَقَالَ الككاء: الله م 


- ابن قدامة في المغني: 


ولا نعلم من أهل العلم حلافا في أن إقرار المكره لا يحب به حد. 


١" 


الإجماع الثامن والثمانون 
** الحدود يقيمها الرجال خارج المساجد 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 


وَحَدَننا شعت عَخ فُصيل بن عثرو الْمْمَئِم عق مشفل قالَ: خَاءَ تغلة إلى عله فسَائة فمَال: يا قنبد أخرجة 
مِنَ الْمَسْجدٍ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الحدٌ 

وَحَدَنَنَا لَيْث عَنْ مُحَاهِدٍ َالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يقيموا الُدُود في الْمَسَاجد. 
- عبد الرزاق فى المصنف 

أَخْبَرئًا ابْنُ جرَيْج قَالَ: أَخبَرنٍ عَبْدُ الله بْنُ عبَيْدٍ الله أنَّ عْمَرَ بْيَ الطاب كَانَ يْتَارُ لِلْخُدُودٍ رَجُلًَا 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَّنَنَا وكيعٌ عَنْ سُْفْيَاكَ عَنْ قَيْسٍ بْنٍ مُسْلِم عَنْ طَارقٍ بْنِ شِهَابٍ: 
أَخْرحَاةٌ من الْمَسْحِدٍ فَاضْرَِاةُ. 


حَدَّنَنَا وكِيعٌ عَنْ مُبَارَكِ عَنْ ظَبْيَانَ بْن صّبَيّح قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لا تُقَامُ الحَدُودُ في الْمَسَاحِدٍ. 


- ابن المنذر في الأوسط: 
0 عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رحلا وأنه كان يقيم للحدود. وهذا مذهب ربيعة بن أبي عبد 


البحمن ومالك والشافعي وأبي ثور وكل من نحفظ عنه من أهل العلم. 


- القرافي في الذخيرة: 


١5 


الإجماع التاسع والثمانون 


*» الزنا يغبت بالإقرار 


- مالك في الموطأ: 


ل امرأته ا ا 0 0 
نِسْوةٌ حَوطَ فَذَكرَ م نا الذي قَالٌ رَوْحْهَا لِعْمَرَ بن الطاب وخ م هَا أَنَّهَا لا تُفْحَدُ بِقَوْلِه وَحَعَلَ 2 يُلَقَنْهَا أَشْبَاة ذَلِكَ لتَنزِعَ» 
َي أ تع وت على الاطوافي» قأمر بجا شعز جث. 


- البخاري في صحيحه: 

عن ابن عباس قال: قال عمر: ... ألا وإن الربحم حق على من زى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان 
الحمل أو الاعتراف. 
- ابن المنذر في الأوسط: 

وقد أجمعوا على إيجاب الحد عليه باعترافه. 
- الماوردي في الحاوي: 

ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف هما قُ الصحابة فكان إجماعا. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز حكمه أربع مرات مختلفات يغيب بين كل مرتين 
عن المحلس حتى لا يرى وهو حر مسلم غير مكره ولا سكران ولا مجنون ولا مريض ووصف الزنا وعرفه ول يتب ولا طال 
الأمر أنه يقام عليه الحد ما لم يرجحع عن إقراره. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 


وأجمع العلماء على... وكذلك الاعتراف إذا ثبت على العاقل البالغ ول ينزع عنه. 


١7 7/ 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 


وأما الاعتراف فهو الإقرار من البالغ العاقل بالزى صراحا لا كناية فإذا ثبت على إقراره ولم ينزع عنه وكان 


محصنا وجب عليه الرجحم وإن كان بكرا جلد مائة وهذا كله لا حلاف فيه بين العلماء. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


وأجمعوا على وجوب الرحم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد. 


١78 


الإجماع التسعون 
الزنا حرام 
ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على تحريم الزنا. 
الجصاص في إحكام القرآن: 
وإجماع آخر وهو ما تشترك فيه الخاصة والعامة كإجماعهم على حرم الزنا... 


ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وقد أجمعوا أن المؤمنات والكافرات في تحريم الزنا بمن سواء. 


الماوردي في الحاوي: 


مع انعقاد الإجماع على تحريعه. 


السرخسي في المبسوط: 


فالزنا حرام في الأديان كلها. 


العمراني في البيان: 


الزنا محرم والدليل على تحريمة الكتاب والسنة والإجماع... وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على تحجرعه. 


القرافي في الذخيرة: 


وأجمعت الأمة على تحرعه. 


الدميري في النجم الوهاج: 
واتفق أهل الملل على تحرعه. 
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الإجماع الوحد والتسعون 


**» الحبل بينة على الزنا وأقله ستة أشهر 
عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَّ: فِعَ إلى عْمَرَ امراةٌ وَلَدَتْ لِسِنَّة أَشْهْرٍ َسَأَلَ عَنْهَا أصْحاب النَِّنَ َل فَمَالَ عَلِيٌ: 
ألا تّى أَنَهُ يَقُولُ: [وَحَْلهُ وَفْصَالَةُ ثَلَانُونَ شَّهْرَا) (الأحقاف:١١)‏ وَكَالَ: 0 قُْ عَامَيْنِ) (لقمان:؛ )١‏ فَكَانَ 


كَاهُنًا سِنّةَ أَشْهْر. فَتَرَكَهَا م ثم قَالَ: َلَعنَا أَنّهَا وَلَدَتْ خْرَ لِسِئَّة أَشْهُر 


مر بمو 


0 


| 


ع 


3 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُمْرِيّ عَنْ أي عَبَيْدٍ مَوْلَ عَبْدِ اليحنِ بْن عَوْفبٍ قَالَ: رُفِعَث إِلَ عُثْمَانَ امْرََةُ ولَدَتْ لِسِنَة 
أَشْهرٍ مَقَالَ: إِنّهَا رفِعَث إل اثرأةٌ -ل 0 وَقَدْ جَاءث بِشَءٌ (أو ْو هَدَ)- وَلدَتْ لِسِنّة أَشْهرٍ. كَقَالَ لَه ابن 


عبّاس: إِذَا َّتِ اليَضَاعَ كَانَ الجَمْل سِنَة سِنَهُ أَشْهْرٍ قَالَ: وَتَلَا ا بْنُ عَبّاسٍ: وَحَْلُهُ وَفِصَالُهُ تَلَانُونَ شَهْرًا] (الأحقاف:5١)‏ 


ا أَكنَتِ نه أَخْهُرٍ 


تمتِ اليضَاعَ كَانَ الْحَمْك سِنَّة 3 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


ماما 
ا 
5 
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1١ 
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١‏ 

١ 

0 
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ْنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَخمرٌ عَنْ حَجاجٍ عَنٍ الَسَن بْنٍ سَعِيدٍ عَنْ عند عَبِدٍ الكحْمن بن عَبْدٍ اللَِّ : بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ 
َالَ: يا أَيّهَا النَامئْء إِنَّ الّنَا زنَاءَانِ: زنَا سِ وَزِنًا عَلَانِية فنا السّرٌ أَنْ يَشْهَدَ الشهُودُ مَيَكُونَ الشهُودُ أَوَلَ مَنْ يزمي 


ع 


الْإمَامُ 2 الثّامء ونا الْعَلَانيَة أَنْ يَظْهَرَ ال غ أو الِاغْترافُ فَيَكُونُ الْإِمَامُ وَل مَنْ يَرْمِيء قَالَ: وَفٍ يدو ثلانَهُ 


م 
: 
6 


قَالَ: قَرَمَاهَا بحَجَرٍ صاب صِمَاحَهًا فَاسْتَدَاَتٌ وَرَمَى النَّامنْ. 
- البخاري في صحيحه: 
عن ابن عباس... فجلس عمر على المنبر... والرحم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرحال 
والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
وقد روي مثل هذا القول عن عثمان وعلي وابن عباس ولا مخالف لهم من الصحابة. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 


لا أعلم خلافا بين أهل العلم فيما قاله علي وابن عباس في هذا الباب في أقل الحمل وهو أصل وإجماع. 


_- الباجي في ا لمنتقي : 
فلم يبق إلا أن تكون الستة أشهر أقل أمد الحمل وعلى هذا جماعة الفقهاء. 


- القرطبي في المفهم: 
ويرد عليهم قول عمر: "أو الحبل" بحضرة الصحابة ولا منكر. 


- القرافي في الذخيرة: 

وبالحمل... قاله عمر وعثمان وعلي وابن عباس وم يعلم لهم خالوة. 'لنا.هنا قي الموطأ قال عمر البجم قي 
كتاب الله تعالى حق على من زن إذا قامت عليه البينة أو إذا كان الحبل أو الاعتراف» وهو قول منتشر في الصحابة 
من غير مخالف فكان إجماعاء وفعله عمر بجارية وعثمان بجارية ولدت لستة أشهر فأمر كما أن ترجحم فقال علي: ليس 
ذلك عليها قال الله تعالى: [وَحَْلَهُ وَفِصَالَهُ نَكَانُونَ سَهْرَا) وقال تعالى: [ِوالْوَلِدَاتُ مُرْضِعْن أَوْلَادَهْنَ حَوْلَْنٍ كَامِلان] 


الإجماع الثانى والتسعون 
“مه الإحصان لا يكون بمجرد العقد حتى يكون بعده وطء 


- عبد الرزاق في المصدف: 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ المي وَقََادةَ في اليكل ينكخ الْمزأة َيَْن قَبْلَ أَنْ يُجامِعَهاء قالَا: ليس يإِخْصَانٍ عقٌ 
ُجَامِعَهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: ولا أَعْلَمْ أَحَدًا حالف فَوْكْمَاء قَالَ: وبلَعَني أَنَّهُ لا يُرْحَمْ حٌَ يَشْهَدُوا لَرَيَْاُ بيب في دَلِكَ منْهًَا 
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0 ابن المنذر في الأوسط: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرحل لا يكون محصنا بعقد النكاح حتى يدحل بما ويصيبها. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وللإحصان شروط سبعة أحدهما: الوطء في القبل» ولا حلاف في اشتراطه... ولا حلاف في أن عقد النكاح 


الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان سواء حصلت فيه خلوة أو وطء دون الفرج أو في الدبر أو لم يحصل شيء من 


ذلكء لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبا ولا تخرج به عن حدٌّ الأبكار. 


الإجماع الثالث والعسعون 


- مالك في الموطأ: 


ره 42 روك وءَه يك عفرأ 46م اه هس لظ رس ع ا 1" 
عَنْ يح بْن سَعِيدٍ عَنْ سَعِيد بن الْمْسَيِّبٍ أَنَّ رَخْلّا مِنْ أَهْلٍ الشّام يُقَالٌ لَّهُ: ابْنُ عَبْبرِيٌ وَحَدَ مَع امْرأتِهِ رَعْلّا 


2 20 2 000 سٍِ 4 2 65 وراسن م 
فَمَكَلّهُ أ و قَتَلْهُمَا مَعَل َأشْكلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سُفَيَانَ الْقَضَاءُ فيه ف ب إلى َف مُوسَى | شعَرِيٌ يَسْأل و عل بْنّ 
! قَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَ بْنَ أي طَالِبٍ مَمَالَ لَهُ عَلِنٌ: إِنَّ هذًا الشَّيْءَ مَا هُوَ بأَرْضي» 


أبي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ كَسَأَلَ 
عَرّمرت هت عَلَيِكَ تخررق. فَقَالَ 


ابق المنذر في الأوسط: 
ولم يختلف أهل العلم أن الشهادة على الزنا أربعة شهداء لا يقبل أقل منهم. قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم 
على أن شهادة العدول الأحرار إذا كانوا أربعة شهداء مقبولة في الزنا. 
- الماوردي في الحاوي: 
والثاني: أن الشهود على المغيرة بن شعبة بالزنا لما شهدوا به عند عمر وهم أبو بكرة ونافع ونفيع وزياد فصرح 
بذلك أبو بكرة ونافع ونفيع» فأما زياد فقال له عمر: قل ما عندك وأرجوا أن لا يهتك الله صحابيا على لسانك» فقال 
زياد: رأيت نفسا تعلوا واستا تنبو ورأيت رحلاها على عنقه كأتمما أذنا حمار ولا أدري يا أمير المؤمنين ما وراء ذلك» 


فقال عمر: الله أكبر فأسقط الشهادة ول يرها تامة... ولم يخالف في هذه القصة أحد من الصحابة فصارت إجماعا. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول كما ذكرنا في كتاب الشهادات أنحم رأوه يزثي بفلانة 
ورأوا ذكره خارجا من فرجها وداخلا كالمرود ف المكحلة وأن لمدة زناه بما أقل من شهر ولم يختلفوا في شيء من الشهادة 
وأتوا مجتمعين لا متفرقين ولم يقر هو بالزنا وتمادى على إنكاره ولم تقم بينة من نساء على أنما عذراء ولا اضطرب 
الشهود في شهادتهم ولم تقم بينة أنه بحبوب انه يقام عليه الحد. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 


وأجمع العلماء على أن البينة إذا كانوا شهودا أربعة عدولا أقيم الحد على الزاني. 
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- ابن عبد البر في الاستذكار: 
فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رحال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية 
كذلك والمعاينة» ولا يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء فإذا شهد بذلك من وصفنا على من أحصن كما ذكرنا 


وحب الرحم على ما قال عمر. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 
وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت... وبالشهادة... فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزن بالشهود وأن العدد 


المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق. 


- ابن قدامة في المغني: 

أن يكونوا أربعة» وهذا إجماع لا حلاف فيه بين أهل العلم... الثاني: أن يكونوا رحالا كلهم ولا تقبل فيه 
شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافا... ولا حلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بحم... الشرط 
الثالث: الحرية فلا تقبل فيه شهادة العبيد ولا نعلم في هذا خلافا... الشرط الرابع: العدالة ولا حلاف في اشتراطها... 


وكل زنا أوحب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود باتفاق العلماء. 
- القرطبي في المفهم: 
وقد انعد الإجماع على أن شهود الزنا أربعة. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول هذا إذا شهدوا على نفس الزن ولا يقبل دون الأربعة. 


الإجماع الرابع والتسعون 
*» لا حد على المستكرهة 


و 


ل اراك 
نشعاب وكقاة و5 فلن اليد أنه اشيكيهها. 


نَّهُ اسْتَكُرَة جَاريَةَ مِنْ ذَلِكَ التقيق فَوَقَعَ ينا فَجَلَدَهُ عْمَرُ بْنْ 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنِ التَّوْرِي عَنْ قَيْسٍ بْنٍ مُسْلِمِ عَنْ طَرِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: لع عْمَرَ 


أَرَاهَا قَامَتْ من اللَيلِ 5ُصَلُو ُحَسَعَتْ فُسَجَدَتْ فَأنَاهَا غَاوٍ مِنَ الْعْوَاةِ مُتَحْشمَهَاء كأتَئهُ مَحَدَئَئْهُ بِدَلِكَ سَوَاءٌ مَعَلَّى 


3 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


ف مه 


حَدَنََا حَفْص عَنْ عُبَئْدِ الل عَنْ نَافِع عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: نَّ عْمَرَ أ باِمَاءٍ مِنْ إِمَاءِ الْإمَارَة اسْتَكْرَمَهُنَ عِلْمَانٌ 


مِنْ غِلْمَانِ الْإِمَارَة قَصَرب الْغِلْمَاكَ و يَضْرِبْ الْإمَاءَ. 


ه ره 


حَدَّننَا ابْنْ تمر عَنْ عَْيْدٍ الل عَنْ نَافِع: 
بكر فَصَرَبهُ دَنَعَاةُ وَل يضر ب الْمرآة. 


َ 


نَّ رَحْلّا أَضَاف أَهْلَ بَيْتِ فَاسْتكرة مِنْهُمْ امْرَأم كَثذ 


ار 
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- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة. 


بي عَبْدٍ اليثم السُلَمم 7 2 عمد بْخ الخَطّاب بامراةٍ حَهَدَها الْعطَم كمد 00 راع فَاسْتَسْقَتْ 0 أَنْ يَسْقِيَهَا 
إلا أن مَكنَهُ من نَفْسِهَا فَمَعلَتْء مَشَاوَرَ النّاسَ في رَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيكٌّ: هَذِه مُضْطرَ أَرَى أَنْ مْلِيَ سَِيلهَاء مَمَعَل. 


١. 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 

ولا نعلم خلافا بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها. 

وروي عن عمر أيضا أنه أت بامرأة حبلى بالموسم وهي تبكي, فقالوا: زنت» فقال عمر: ما يبكيك؟ فإن 
المرأة ما استكرهت على نفسها -يلقنها ذلك- فأخبرت أن رجلا ركبها نائمة» فقال: لو قتلت هذه لخشيت أن يدحل 
ما بين هذين الأحشبين النار» وحلى سبيلها. 

وروي عن علي أنه قال لشراحة حين أقرت بالزقى: لعلك غصبت عن نفسك؟! فقالت: بل أتيت طائعة غير 


مكرهة. 


قال أبو عمر: لا حلاف عليه علمته بين علماء السلف والخلف أن المكرهة على الزن لا حد عليها إذا صح 
إكراهها واغتصابما نفسها. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 

ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة لا حد عليها. 
- ابن قدامة في المغني: 

ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم. 


الإجماع الخامس والتسعون 
تجوز الشهادة بالحد من غير مدع أي من دون أن يستشهد 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ اللُهْرِيّ قَالَّ: 
اسْتَغْمل قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهوَ َال حلسة وعد لله ب شعز» قيع الحؤوة سيك عبد لس على عر 
من الْبَخْرَيْنِ فَمَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِِينَ إِنَّ كُدَامَ شرب فَسَكِرَ وَلَقَدْ رَأَيْثْ حَدًا مِنْ جِدُودٍ الله حَمًّا عَلَيَ أَنْ أَرْفَعَهُ إِلَيْكَ 
فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ قَالَ: أَبُو هْرَئْرة. مَدَعَا أَبَا هرَيرََ فَقَالَ: لود أن يرب وَلكِتي رأيُْ سكران» 
َقَالَ عُمَرُ: لََد تَتَصّفت في الشَّهَادَ قَالَ: ثم كتّب إِلَ قُدَامَة أَنْ يَقدمَ إَِيْهِ مِنَ الْبَخرَيْن» فَقَالَ الْخَارُودُ لِعْمَرَ: أِمْ عَلَى 
هذا كتاب اللَّهِ كِنَكَء فَقَالَ عُمَدْ: 


ٍ 1 


ا 


حبرت عَبْدُ اللَِّ بن عَامِرٍ بْنِ ربد بِيعَةَ وَكَانَ نوك هد ذا إن حمق الطاب 


حَصْمٌ أنْت أَمْ سَهِيدٌ؟ قَالَ: بَلْ 7 كَالَّ: فَمَدْ أَدَّيْتَ شَهَادَتَكَء قَالَ: فَقَدْ 


صّمَت الْخَارُودُ حَىٌٍّ غَدَا عَلَى عْمَرَ فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَّ الله فَقَالَ عُمَدُْ: ما أَراكَ إلا حصْمّاء وَمَا شَهِدَ مَعَكَ إِلّا 


يَعْء كَثَالَ الخائوة: إِيّْ أَنْشِدُكَ الل كَقَالَ عْمَدْ: لَتْمْسِكن نِسَائَكَ أَؤ لَأسْوءَنكَء هََالَ اللخازوة: أَما وَاللّه ما ذَاكَ 
ِالحَقٌّ أَنْ شرب ابْنُ عَمّكَ وَتَسُومْقِء فَقَالَ أَبُو هْرَيرةً: إِنْ كُنت تَشلكٌ في شَهَادَينَا فَأَرْسَلَ إِلَ ابْنَةِ الَْلِيدٍ كَسَلْهَا وي 


عَم يو ِِ 


امْرَةُ قُدَامَةَ فَأَرْسَّلَ عْمَرُ إِلَ مِنْدَ ابْئَةِ الوَلِيدٍ يَنْشْدُهَا فَأَقَامَتِ 00 عَلَى رَوْحِهَاء فَقَالَ عُمَرُ لِقُدَامَة: إن حَادُكَ. 


فَقَالَ: لو سَرِبْتَ كما يَفُولُونَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ جَلْدُونيِء فَقَالَ عُمَرُ: 1؟ قَالَ قُدَامَةُ: قَالَ اللّهُ تعَالّ: ١‏ لَيْسَ عَلَى 0 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَا مَا انَّقَوا وَآمَنُوا (المائدة: 49 الْآَيَهُ مَقَالَ عْمَدْ: أخطأت التَأُوِيلَ إِنّكَ إِنََكَ 
ل 


ذا انَيْتَ اجْتَتبْتَ ما حَيّمَ اللّهُ عَلَيِكَء قَالَ: ث أَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى النّاسِ فَقَالَ: مَاذًا تَرَْنَ في جَلْدٍ كُدَامَة؟ كَالُوا: لا نى 


حم 
60 


َحْلِدَهُ مَا كَانَ مَرِيضاء فَسَكْت عَنْ ذَلِكَ أَيّامًا وَأَصْبَّحَ يَوْمًا ا مَاذَا تَرَوْ نَّ فى جلد 


5 


أن جَْلِدَ 


1١ 


دام كَالوا له ترق أن خلدة هنا كان حتينَاه قال خقدء لأن يلق« الله عدت الشياط حك 


س2 ن 2 جه م :2 5 ا - و د 8 الا مع 03 ع 
حَجُهمَا وَنَرَل عُمَرُ بِالسّمَيًا نَامَ م ل بِهِ فُوَاللهِ إن رَى أت أتاني 
فَقَالَ: سَال كُدَامَةَ مَإِنَهُ وك مَعَجُلُوا إل بهء فَلَمَا أتَؤة أى أَنْ يي كَأَمَرَ به عْمَرُ إِنْ أى إِنْ يْدُوهُ إِليْهِ فَكَلّمَهُ عْمَرْ 


- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 
وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله ملو فأتوا الإمام فشهدوا ابتداء» منهم أبو بكرة ومن كان معه حين 


شهدوا على المغيرة بن شعبة فرأوا ذلك لأنفسهم لازما ولم يعنفهم عمر على ابتدائهم إياه بذلك بل مع شهاداتهم ولو 


١ / 


كانوا في ذلك مذمومين لذمهم وقال: من سألكم عن هذا؟ ألا قعدتم حتى تسألوا؟ فلما مع منهم ولم ينكر ذلك 
عليهم عمر ولا أحد ثمن كان بحضرته من أصحاب رسول الله مَلكَةٍ دل ذلك على أن فرضهم كذلك وأن من فعل 
ذلك ابتداء لا عن مسألة محمود» فمما روي في ذلك: 


ا 0 قَالَّ: ثنا عََّانَ بْنُ مُسْلِم وَسَعِيدُ بْنْ أبي مَرتمَ قَالَا: حَدَئَنَا اسرد بْنْ يخي قَالَ: 
عَبْدُ الكَريم بْنُ رَشِيدٍ عَنْ أَدِ عَثْمَانَ التَهْدِيٌ قَالَ: جَاءَ رَُلٌّ إِلْ عْمَرَ رَ بْنِ الَطَّابٍ هَسَهِدَ عَلَى الْمْغِيرةٍ بْن شْعبَة 


2 هر 


لم خَرُ فَسَهِدَ فََعيّرَ لَوْكُ عُمَرَ ثم جَاءَ آحَرْ فَسَهِدَ فتَعيرَ لَوْنُ عُمَرَ حَقٌّ عَرَفَْا دَلِكَ فيه وَأنْكْرَ 


عو 


ين مَا عِنْدَكَ يا سَلْحَ الْعِهَابِ؟ وَصَاح أَبُو عُثْمَانَ صَبْحَةَ تُشَبَهُ يما صَبْحَةَ عُْمَرَ حَقٌ 


يت أن 


يُفتى علئ. قال: انث أ قيمخا قال: الخفذ ِل لني + مشت المتنعات بأ محمد قأمر بوك تقر 


مَجُلِدُوا. 


7 


حَدَنَّا قَهْدٌ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمْ قَالَ: ثنا اليد بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ جْميْع قَالَ: عَدَنني أَبُو الطَّمَيْلٍ قَالَ: أقاء 


ب" 


5 
م 


دق أ 2 


مَعَهُمْ امْرَةٌ حَقٌ نَرَلُوا فُتَفَرَقُوا في حَوَائجِهم ُتَحَلَفَ رخ مَعَ امْرَةٍ َرَجَعُوا وَهُوَ بَْنَ رِخْلَيْهَا مَسَهِدَ ثلَانَةُ مِنْهُمْ أَنَهُمْ 
َأَوْهُ يَهُتْ كما يَهُْبتُ الْمِرْوَدُ في اله لْمَكُخْلَة وَقَالَ الرَابٌ: أَحِي ممعي وَبَصَرِي 1 أ يمت فِيهًا رَأَمْتْ سخْتَليه -يَعْني 
خُصيئيِه- يَضْربَانٍ استهَا وَرِجْلَاها مِثل أَذْيّ جما وَعَلَى مكة يَؤميِذٍ تافِغ نى الَارثِ الرَاعِيُ وكَنب إِلَ عْمَرَ. فُكَتَب 


4ه 


عم : 0١‏ 5ُ مََدّمْهُمَا أَجْلِدْهًا وَإِنْ كَانا مُحْصَّيْنٍ فَائجْْهُمَاء وَإِنْ 1 يَشْهَدْ إِلَّا ما كتَئت به 


5 د 


إل فَاجلدٍ الفلائه وَعَلَ سَبيلَ التبخل. قَالَ: فَحَلَد الثلاثة وأَخْلَى سَبِيل الل والْمزأة. 


فهؤلاء أصحاب رسول الله مَللْكيهِ قد شهد بعضهم ابتداء وقبلها بعضهم وحضر ذلك أكثرهم فلم ينكر فدل 
ذلك على اتفاقهم جميعا على هذا المعنى. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
فصل: وتحوز الشهادة بالحد من غير مدع لا نعلم فيه احتلافا» ونص عليه أحمد واحتج بقضية أبي بكرة حين 
شهد هو وأصحابه على المغيرة من غير تقدم دعوى» وشهد الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون بشرب الخمر وم 


تتقدمه دعوى. 


الإجماع السادس والتسعون 
* الزاني النبب يرجم 


- مالك في الموطأ: 


0 000 2 هلله اح ه 


َ 


ل ع يه 


بْنَ الطاب يَقُولُ: ابحم ف كِتَاب اللَّهِ حَقٌّ ا" 3 ره وَالنّسَاءِ دا أُخْصِن إِذَا قَامَتٍ الْبيّنَهُ أو كَانَ اليل 


َذَكرَ لَهُ أَنهُ وَحَدَ مَعَ امْرأَتِهِ رَجْلّاء فَبَعَتَ عْمَرُ بْنْ الحَطَّابٍ أَبَا وَاقِدٍ اللَِنِيَ إِلى امْرَيِهِ يَسْأَفًا عَنْ ذَلِكَ فَأَنَاهَا وَعِنْدَهَا 


ا أ 


بي وَاقِدٍ 2 


عَنْ يِحْي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ 


ِسْوَةٌ حَوْطَاء مَذَكَرَ ها الَّذِي قَالَ رَوِحْهَا لِعْمَرَ بْنِ الحَطَابٍ وَأَحْبَرهَا أَنّهَا لا تُؤْحَدُ بعَؤلِ وَجَعَل يُلَمَُهَا أَشْبَاةَ ذَلِكَ 


8 عه مه 


َنَِ» َأَبَتْ أن تَنِْعَ وكَنّثْ عَلَى الاغتراف» فَأَمَرَ يها عُمَرُ فيجتث. 


1 بو 2ه وه 


لَهُ بَلَعَهُ أن عْثْمَانَ بْنَ عَقََانَ 
طَالِب: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِنَّ اللّهَ تبَارَكَ وَتَعَالَ يَقُولُ في كتابه [ وَحَمْلُهُ وَفِصَالْهُ تَلَانُونَ شَهْرَا] (الأحقاف:5١)‏ وَثَالَ 
وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِغن أَولَادَهْنَ حَوْلَينِ كامِلين لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يِمَ التضّاعَة) (البقرة:+78©) فالحها يَكُونُ سِبَة أَشْْ شْهْرٍ قَلَا 


نَحْمَ عَلَيْهًا. قَبَعَتَ عُثْمَالُ ب بْنُ عَقََانَ ف أَتَرْهَا فَوَحَدَهَا قَدَ يُحمَتْ. 


اد أَنْ 


ب البخاري في صحيحه: 

عن ابن عباس... فجلس عمر على المنبر» فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال:... 
رحم رسول الله لل ورجمنا بعده. 

عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة» وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله للك . 
ب اابق المنذر في الأوسط: 

فالرجم ثابت بسنن رسول الله بَيموٍ وباتفاق عوام أهل العلم عليه... وبه يقول عوام أهل الفتيا من علماء 


الأمصار... وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المرحوم يداوم عليه بالرمي حتى يموت لا أعلم في ذلك 
حلافا. 


- ابن المنذر في الإجماع: 


وأجمعوا على أن ال حر إذا تزوج تزويجا صحيحا ووطئها ف الفرج أنه حصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


فالرجم ثابت بسنة رسول الله مَلليْوٍ وبفعل الخلفاء الراشدين وباتفاق أئمة أهل العلم. 


ثبت فى حد الثيب أنه الرحم وقول عمر على رؤوس الناس: الرحم فق كتاب الله حق على من زنا إذا 
أحصنء ول يكن فى الصحابة مخالف فكان إجماعا. 
- الماوردي في الحاوي: 

والثاني: أنه قد رواه عمر على المنبر بمشهد جمهور الصحابة فما أنكروه فدل على اتفاقهم عليه... والدليل 
على وجوب الرجم بخلاف ما قاله الخوارج ما قدمناه من الأخبار عن الرسول الله ملو قولا وفعلا وعن الصحابة نقلا 
وعملا واستفاضته في الناس وانعقاد الإجماع عليه حتى صار حكمه متواتراء وإن كان أعيان المرحومين فيه من أخبار 


الآحاد وهذا كنع من حلالاف حدث بعده. 


- ابن حزم في المحلى: 
ثم اتفقوا كلهم». حاشا من لا يعتد به بلا حلاف وليس هم عندنا من المسلمين فقالوا: إن على الحر والحرة 


- ابن عبد البر في التمهيد: 

وأهل السنة والجماعة بمجمعون على أن الرحم من حكم الله ويْنَ على من أحصن... وأجمع فقهاء المسلمين 
وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجحم... ولا لاف بين علماء 
المسلمين أهل الحديث والرأي أن المحصن إذا زى حده الرحم... فقد رحم رسول الله للع والخلفاء بعده وعلماء 
المسلمين في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث وهم أهل الحق وبالله التوفيق. 


- عياض في إكمال المعلم: 
ولم يختلف علماء الأمصار في... ورحم الزاني الثيب إلا ما ذهب إليه الخوارج وبعض المعتزلة -النظام 


وأصحابه- من إبطال حكم الرجحم... وإخباره برجم النبي يللي ورجمهم معه. وقرأ أثر آية الرحم ولا منكر له من علماء 


١ه‎ ٠. 


الصحابة وجماعتهم ما يدل على موافقتهم له إذ كان مثلهم لا يقر على منكر ولا يسكت عما استشهد به فيه عما 
يعلم خلافه. 


- العمرانى فى البيان: 
حد الثيب الرحم وهو إجماع الأمة إلا قوما من الخوارج فإنحم قالوا: لا يرحم الثيب وإنما يجلد. والدليل على 
أن الثيب يرحم إذا زيَ ما رُوِي أن عمر حطب وقال:... وكان هذا في ملأ من الصحابة فلم ينكر عليه أحد ذلك... 


وروي أن عمر وعليا رجما ولا مخالف لمما في الصحابة. 


- المرغيناني في الهداية: 
وعلى هذ إجماع الصحابة. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


فأما التيّب الأحرار امحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء... 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

الفصل الأول: في وحوب الرحم على الزاني المحصن رحلا كان أو امرأة. وهذا قول عامة أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج... ولنا أنه قد ثبت 
البحم... وأجمع عليه أصحاب رسول الله للق . 
- القرطبي في المفهم: 

فإذا زنى ا محصن وجب الرحم بإجماع المسلمين ولا التفات لانكار الخوارج والنظام الرحم. 
- النووي في شرح صحيح مسلم: 

وأجمع العلماء على وحوب جلد الزاني البكر مائة ورحم المحصن وهو الثيب ولم يخالف في هذا أحد من أهل 
القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرحم... وفي 
إعلان عمر بالرحم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت 
البجم. 
- الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن: 

وأجمعوا على وجوب... ورجم المحصن وهو الثيب. 


١١ 


َِ الدميري في النجم الوهاج: 
50 " 2 
شتهر الرحم عن رسول الله لكيه في قصة ماعز والغامدية : 1 
عز والغامدية واليهوديين وعلى ذلك جرى الخلفاء بعده وبلغ 


حد التواتر. 


١6 


الإجماع السابع والتسعون 
حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام 


+ العافي في الام 

فإن قال قائل: لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله: ولم رددت النفي في الزنا وهو ثابت عن الببي الث 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود والناس عندنا إلى اليوم. 
- عبد الرزاق في المصدف: 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ نَافِع عَنْ صَفِيّة بنْتِ أبي عَبَئْدٍ أَنَّ رَحْلًا وَقَعَ عَلَى جَاريَةِ بكر فَأَخْبَلَهَا مَاعْتَوََتْ 1 


َكُنْ أخصّنء فَأمَرَ يه أبُو بكر فخا 


9 
ا 

تخ 
1١ 5‏ 

ّ 
00 


عع 


َنْ أي حَنِيقَة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ في الْبكْر يَرْن بالْبكْر: يلَدَانٍ مِائَ 


بع 


ةُ في الرّنَا وَنَمَامَا إل قَدَكَ. 


اسم 


عَنْ مَعْمَرٍ قَالَّ: سمغت الزُهْرِيّ وسشهل:: إلى 5غ نتقق الزلق ؟ قال :تق غم ين المدكة إلى التصرةء ومن 


4 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


0 ب - وره 7 
3 عَنْ أي قَالَ: ذا زَقَ الِكرانٍ يِخْلَدَانِ وَيُنْمَيَانِ 


حَدَننَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مسر 


رو 


وَإِذَا رك الَيْمَانِ يخْلَدَانِ وَيُْحَمَا 


حَدَّنْنا وَكِيعٌ عَنْ سُْفِيَانَ عَنْ رَيْدِ بْنِ أسشآ 


2 
ب 
:م6 
ماد 
5 
4 
1١‏ 
ْ 
2 
3 
2 
. 


حَدَّننَا جَريرٌ عَنْ مُغِيرةَ عَنِ ابْنِ يَسَارٍ مَوْلَ لِعْثْمَانَ قَالَّ: جَلَّدَ عْثْمَانُ امرا 


الْمْهْرِيُ ِل عَبْيَرَ مَتَمَاهَا إِلَيَهَا. 


حَدَّني نَافِعٌ أَنَّ صَفِيّة نت أي عْبَيْدٍ أَخبَرثة أَنَّ عَبْدَا مِنْ رَقِقٍ الإمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِبدَةٍ مِنَ الحمْسٍ فَاسْتَكْرَهَهَا 


حَقٌّ افْتَضّهَاء فَجَلَدَهُ عُمَرْ الحدَّ وَنَقَاُ و1 يجْلِدٍ الوَلِيدَةَ من أَجْلٍ أَنَهُ اسْتَكُرَهَهًا. 


8 
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والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي للك منهم: أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد 


بن مسعود وابو ذر وغيرهم. 


2 


- ابن المنذر في الأوسط: 


ع 


ثبتت الأخبار عن رسول الله يَلقيلهِ أنه أوحب على الزافي البكر جلد مائة» واتفق أهل العلم على القول به. 


- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على أن على البكر النفي وانفرد النعمان وابن الحسن فقالا: لا يغربان. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


ألا ترى أنه ملع أقسم فى حديث العسيف ليقضين بينهما بكتاب الله فقضى بالحلد والتغريب على 
العسيف»؛ فكان فعله بيانا لكتاب الله وهو إجماع الصحابة وعليه عامة العلماء فسقط قول من خخالفه. 


- الماوردي فى الحاوي: 
ولأنه إجماع الصحابة» وروي أن أبا بكر جلد وغرب إلى فدك» وجلد عمر وغرب إلى الشام» وحلد عثمان 


وغرب إلى مصرء وجلد علي وغرب من الكوفة إلى البصرة» وليس لهم في الصحابة مخالف. 


- ابن حزم في المحلى: 


فوجدنا الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني والحرة الزانية إذا كانا غير محصنين فإن حدهما مائة جلدة. 


١: 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
فلا حلاف بين علماء المسلمين أن ابنه ذلك كان بكرا وأن الجحلد حلد البكر مائة جلدة. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 
قد ثبت عن أبي بكر وعمر وعلي أنحم غربوا ونفوا في الزى بأسانيد أحسن من التي ذكرها الكوفيون. 
- الخطيب البغدادي في أصول الدين: 
وأجمعوا أن حد البكر الحر في الزنا حلد مائة. 
فأما الجلد فمتفق عليه بين العلماء. 
- البغوي في شرح السنة: 
واتفقوا على أن البكر إذا زنا أن عليه جحلد مائة. 
- عياض في إكمال المعلم: 
ول يختلف علماء الأمصار في جلد الزاني البكر. 
ب العمراني في البيان: 
وما البكر وهو من ليس بمحصن رحلا كان أو امرأة وإن كانت قد ذهبت عذرتماء فإذا زَنَ أحدهما وكان 
حرا كان حده مائة حلدة... ويغربان سنة» وبه قال أَيُو بكر وعمر وعثمان وعلى. 
- ابن رشد فى بداية المجتهد: 
وأما الأبكار فإن المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزى حلد مائة. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
ولأن التغريب فعله الخلفاء الراشدون ولا نعرف لمم في الصحابة مخالفا فكان إجماعا. 
- القرطبي في المفهم: 


الأمة بجمعة على أن البكر ويعنى به الذي لم يحصن إذا زى جلد الحد. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


وأجمع العلماء على وحوب جلد الزاني البكر ماثة. 
- الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن: 
وأجمعوا على وجوب جلد الزاني البكر. 


- الحافظ في فتح الباري: 


ونقل محمد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني إلا عن الكوفيين... وقال ابن المنذر... وعمل 


به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعا. 


الإجماع الثامن والتسعون 


عَنْ يق بن سعد أن يمان إن يسَارٍ خم ِ ع كال: مين 
عْمَرُ بْنُ الحَطّابٍ ف فِنْيَةِ من فُرَيْشٍ 00 
- أبو يوسف في كتاب الخراج: 

حَدَّننَا يت بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ أَبي ربيعَة قَالَّ: دَعَانَا عُمَرُ في فِنْيَانٍ مِنْ قُرْيشٍ إِلَ جَلْدٍ 


إِمَاءٍ مِنْ رَقِيقٍ الإِمَارَ رَنَيّنّ فَضَرَبْئَامُنَّ مسين خمسين. 


ص 


وَحَدَّنَنَا الأَعْمَدة عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مام عَنْ عَمْرِو بْنِ شِرَحْبِيل قَال: جَاء مَعْقَكْ إِلَ عَبْدِ اللّهِ قَقَالَ: إِنَّ جَارِيتي 


0 نَتْ. فَقَالَ: اجْلِدمًا 1 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنٍ التَّوْرِيُ ع امار برَاهِيمَ أَنْ مَعْقِلَ بْنَ مم مُعَدْنِ الْمر! جَاءَ إِلْ عَبَدِ عَبْدٍ الله فََالَ: إِنَّ جار يه لي رتت 


2ه" لاقام 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ اليُمْرِيُ عَنْ سَال عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ في الْأمَةِ إِذَا كَانثْ لَيْسَتْ بِدَاتِ رَوْجٍ فَزْنَتْ جُلِدث 
نِضْفَ مَا عَلَى الْمُخْصََاتِ مِنَ الْعَذَّابٍ يَخْلِدُهَا سَيّدْمَاء فَإِنْ كانت مِنْ ذَوَاتِ رواج رفع أَمرُهَا إلى السُلْطَانٍ. 


- ابن حزم في المحلى: 
فقد صح إجماع القائلين بهذا القول وهم أهل الحق على أن المماليك في الحد نصف حد الحرء فكان هذا 
حجة صحيحة مع صحة الإجماع المتيقن على إطباق جميع أهل الإسلام على أن حد العبد والأمة ليس يكون أقل من 


نصف حد الحر ولا أكثر من نصف حد الحر. 


ثم وجدنا الأمة قد اتفقت بلا حلاف من أحد منهم على أن الأمة إذا أحصنت فعليها خمسون جلدة. 


١ /اه‎ 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 
وأجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوحت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


فإن العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوحت وزنت أن حدها خمسون حلدة. 
حت اوري ف جر عم سام 
وقد أجمعوا على أتما لا ترحم. 


- الحافظ في التلخيص الحبير: 
5200 20 الله ره ع 0 سس( تل ىم وري ها سار 8 ,سحتام ها هه رع مهاس 
وَرَوَاةُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جْرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئارٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْت رَسُولٍ الله مَللْةٍ كاتث جَحلِدُ وَلِيدَنَهَا 


حمسن إذا ريت 


الإجماع التاسع والتسعون 


- مالك في الموطاً: 
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ تعدا بن المسيب وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسَارٍ أَنَّ طُلبّحة الْأَسَدِيْةَ كَائث تخت رُسَيْدٍ النَمَفِيٌ 


َطلَنَهَا مكحت في عِدَيَاه مَضَرََهَا عْمَرُ بن الحَطَّابٍ وَصَرب رَوْحَهَا بِالْمِحْفَقَةِ صرَبَاتٍ وَفَرَقَ بَْتَهُمَا ن قَالَ عُمَرُ بْنْ 
الختطاب.. 
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ومن رفع إليك وقد تزوج امرأة في عدتما فلا حد عليه لما جاء في ذلك من عمر وعلي فإنما ل ى يريا في ذلك 


حدا ولكنه يفرق بينه وبينها. 


ب ابن أبي شيبة في ١‏ لمصنف: 


م 
3 3 

6) 

مت 


1 


©8 


حَدَّننَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِبدٍ بْنِ الْمُسَيِّبٍ تَرَجَحَتْ ف عِذَّهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ مر 3 تَعْزِيرًا ذُونَ 


سنن 


الحد. 


- الطحاوي في معاني الآثار: 


حَدَّنئَا ما حا ييه 0 


- الجصاص في أحكام القرآن: 


واتفق علي وعمر في المتزوجة في العدة أنه لا حد عليهاء ولا نعلم أحدا من الصحابة حالفهما في ذلك. 


١8 


الإجماع الموفي مائة 
» إذا ثبت الحد بالاعتراف بدأ الإمام بالرجم وإذا ثبت بالشهود بدأوا بالرجم 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه ؟ ْنُ إدْريس عَنْ يَِيدَ عَنْ عَبْدٍ الحمَنٍ بْنٍ أي لَيْلَى أَنَّ عَلِيّا كان إِذَا سَهِدَ عِنْدَهُ الشُّهُودُ عَلَى 


النَا أَمَرَ رَ الشّهُودَ أَنْ يَرْجُْوا © رَحَمَ هُوَ نم رَحَمَ الكَّامنْ وَإِذَا كان إةٌ فَوَارَا بدأ فو ترجه 2 يكم الناس. 
- الكاساني في بدائع الصنائع: 


ولنا ما روي عن سيدنا علي أنه قال: يرحم الشهود أولا ثم الإمام ثم الناس. وكلمة "ثم" للترتيب» وكان ذلك 


بمحضر من الصحابة ول ينقل أنه أنكر عليه أحد فيكون إجماعا. 


- ابن قدامة في المغني: 

وروي عن علي أنه قال: يا أيها الناس إن الزنا زناءان: زنا سر وزنا علانية» فزنا السر أن يشهد الشهود 
فيكون الشهود أول من يرمي» وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي» وهذا قول سادة 
الصحابة ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف فيكون إجماعا... قال أحمد: سنة الاعتراف أن يرجم الإمام ثم الناس ولا نعلم 


حلافا في استحباب ذلك. 


الإجماع الأول بعد المائة 
القذف حرام 
- الماوردي في الحاوي: 
والأصل في تحريم القذف الكتاب والسنة والإجماع. 
- العمراني في البيان: 
وأجمعت الأمة على تحريم قذف المحصنة والمحصن. 


3 الكاساني في بدائع الصنائع: 
الأمة أجمعت على أنه إن نفاه عن الأب المشهور بأن قال له: لست لأبيك» يكون قاذفا لأمه حتى يلزمه حد 


القذف. 


- ابن قدامة قَْ ١‏ لمغني : 
القذف هو الرمي بالزنا وهو محرم بإجماع الأمة. 
- القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: 


الأصل المشهور عندنا قبول شهادة القاذف قبل حلده بدون توبته وإن كان القذف كبيرة اتفاقا. 


الإجماع الثاني بعد المائة 
4 من قذف محصنا فحده كمن قذف محصنة 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُمْرِي عَنٍ ابْنٍ الْمْسَيِّبٍ َالَّ: سَهِدَ عَلَى الْمُغيرةٍ بْنِ شبة ثَلَمهٌ بالرنا وَنكُل زِيَاد مَحَدٌّ عمد 


عو 


َه وَقَالَ طُم: تُوبُوا تُقْبَنَ شَهَادَئُكُمْ هُتَاب رَجْلَانٍ وا كم عدا وَأَبُو بَكرَةٌ أَحُو زيَادٍ 
9 َلَمَا كانَ مِنْ أَمْرِ زيَادٍ مَا كانَ حَلَف أَبُو بَكُرَ أَنْ 


عن التؤه عَنْ سُلَيِمَانَ النَيمِيَ عَنْ أَبي عْنْمَانَ النَهْدِيّ قَالُ: سَهِدَ أَبُو بكر وَتَافِعْ وَشِبْلُ بن مَعْبَدٍ عَلَى 
لْمُغيرةٍ بْنِ سُغبَة أنّهُمْ نَظْرُوا ليه كُمَا يَنْظْرُونَ إِلْ الْمِرْوَدٍ في الْمَكخْلَة. قَالَ: فَجَاءَ زِيَادٌ فَمَالَ عْمَرُ: جَاءَ رَجُلٌّ لا يَسْهَدُ 
00 قَالَ: رَأَيْتْ جِحُلِسًا قَبِيحًا وَانْبِهَار. قَالَ: مَجَلَدَهُمْ عْمَرُ الحَد. 


السام 


- البخاري في صحيحه: 


وحلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة. 


- ابن المنذر في الأوسط: 


وأهل العلم على ذلك مجتمعون وعلى إيجاب الحد على قاذف المحصنة بالزنا إذا لم يأت على صدق ما قال 


بأربعة شهداء وأنكرت المقذوفة ما رماها به. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
وأجمع المسلمون أن حكم المحصنين فى القذف كحكم المحصنات قياسا واستدلالاء وأن من قذف حرا عفيفا 


مؤمنا عليه الحد ثمانون كمن قذف حرة مؤمنة. 


3-5 ابن حزم في المحلى: 
من تقدم من أصحابنا قال: جاء النص بالحد على قذف النساء وصح الإجماع بحد من قذف رجلاء والإجماع 


حق وأصل من أصولنا التي نعتمد عليها. 


أَحْبَرنَا أَيُو الُسَبْن بْنْ الْمَْل الْمَطَّانُ أنبأ عَبَدُ الله بْنْ حَعْمّر ثنا يَعْقُوبُ بْنْ سْفْيَانَ ثنا أَبُو تُعَيْم ثنا سُفْيَانُ 


عَنَ سَلَمَةُ بن الْمَجْئون احتف قَالَّ: قُلَْتُ لِرَجُل: يا فَاعِلُ بِأَمّه فَقَدّمَي ل أبي هُرَيْرَة فَضَرَبى الَد. 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 
من قذف حرا عفيفا مسلما كمن قذف حرة عفيفة مسلمة, هذا ما لا حلاف فيه بين أحد من علماء هذه 


الأمة. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وأجمع العلماء على وحوب الحد على مر قذف الحصن. 


- الحافظ في الفتح: 
وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرحال حكم قذف المحصنة من النساء. 


الإجماع الثالث بعد المائة 
» الشتائم التي لا قذف فيها بالزنا لا تعد قذفا ولا حد فيها 


- عبد الرزاق في المصنف: 

عَنْ إِْرَاهِيمَ بْنِ ُحْمّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنٍ عَبْدٍ اللّهِ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ وَعَبْدَ الل بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 
قَالَا: لين الخد إِلّا قي الْكُلِمَة الى لبن ا مَضرف وَلَبْسنَ طا إلا وَحة وَاجَدٌ. 
- ابن أبي شيبة في المصدف: 

حَدَّنَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكُ بن عْمَيرٍ قَالَ: قَالَ عَلِنٌّ: قَوْلَ البَحُلٍ لِلرَحُلٍ: يا حَبيثُ يا فَاسِقُ» قَالَ: هُنّ 


مر و ا 


فُوَاحِشُ وَفِبهِنٌ عُقُوبٌَ ولا تَفُوطُنٌ فتَعَودهْنّ. 

حَدَّنّنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنْ أَشْعَتَ عَن الْسَن أَنَّ أَا بكر قَالَ في الكل يَقُولُ للئخُل: يا بيت يا فَاسِقُ؛ 
قَالَ: قَدْ قَالَ فَوْلُا سَيّنًا لَب فيه عُقُوبَةٌ ولا حَد. 

حَدَّنَنَا عَبْدُ البَحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أَبي الرَُبْرٍ عَنْ جابر بْنٍ عَبْدٍ اللّهِ ي البّجْلٍ يَقُولُ للتَجْلٍ: يا 
ابن المنذر فى الأوسط: 

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حد على الرحل في قوله للرحل: يا فاحر يا فاسق... 
وكذلك لا أعلم اختلافا في أن لا حد الرحل يقول للرحل: يا سكران يا سارق ياخائن يا آكل الربا يا شارب الخمر... 
وليس على من قال لرحل: يا مار يا ثور يا حنزير حد في قول أحد من أهل العلم علمته. 
- البيهقي في السئن الكبرى: 

أَحْبَرا أَبُو الخُسَبْنِ بْنْ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَعْدَادَ أنبأ إِسْماعِيل بْنْ حُحَمَدٍ الصّفَارُ ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْر ثنا مُعَادُ بن 


مُعَاذٍ عن عَوْفِ الْأغْرَابيٌ عَنُ أبي رَحَاءٍ الْعُطَارِدِيٌ قَالَ: كَانَ عْمَرُ وَعْنْمَانُ يُعَاقِيَانِ عَلَى الِجَاءِ. 


- الباجي في المنتقى: 
ما استدل به القاضي أبو محمد... الخلاف بيننا وبينهم إنما هو فيما يفهم بالتصريح فإذا لم يفهم ذلك فلا 


حلاف ف أنه لا حد فيه. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وكذلك لو قال: يا كافر يا فاسق يا سارق يا منافق يا فاحر يا حبيث يا أعور يا أقطع يا أعمى ابن الزمن 
الأعمى الأعرج. فلا حد في ذلك كله لأنه قذف بما لا يوحب الحد فلم يوحب الحدء كما لو قال: يا كاذب يا تمام» 


ولا نعلم في هذا حلافا بين أهل العلم» ولكنه يعزر لسب الناس وأذاهم فأشبه ما لو قذف من لا يوجب قذفه الحد. 
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الإجماع الرابع بعد المائة 
*» إذا لم يكمل شهود الزنا أربعة فهم قذفة يحدون حد القذدف 


+ العاف في الام 

فإذا لم يكملوا أربعة فهم قذفة» وكذلك حكم عليهم عمر بن الخطاب فجلدهم جلد القذفة» ولم أعلم بين 
أحد لقيته ببلدنا اختلافا فيما وصفت من أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدوا حد 
القذف. 
- عبد الرزاق في المصدف: 

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُفرِيٌ عَنٍ ابْنِ الْمُسَيّبٍ قَالَ: شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرةِ بْن سُْبة تََانٌَ بالزّنا وتُكّلَ زياد مَحَدَّ عُمَرْ 
الدَلَانَةَ وَقَالَ لَُمْ: تُوبُوا تُقْبَنْ شَهَادئُكُمْ قَتَاب رَجْلَانِ و1 يَكْبْ أَبُو بكر فَكَانَ لا يَفْبَكْ سَهَادَئَك وأَبُو بكرةٌ أَخو 5 
أنه كُلْمَا كَانَ من أَْرِ زيَادٍ ما كان حلفت أَبو يَكْرة أَنْ لا يكلم زيادًا أَبدَاه كلم يُكُلّمْهُ حَقٌ مَات. 

عَنِ التَّوْرِيٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَيْمِتَ 2 عَنْ أبي عُْمَاكَ النَمْدِيٌ قَالُ: شَهِدَ أَبُو بكر وَنَافِعٌ وَشْبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ عَلَى 

ا 0 لْمُكْخُلَة. قَالَ: فَجَاءَ زيَادٌ فَقَالَ عْمَرْ: جَاءَ رَحُكْ لَا يَشْهَدُ 
إله بالق كالة رأنك خلس قينا وَاهانا: كال+ مكلتقة غعد القد. 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بُدَيْلٍ الْعْمَيلِيَ عَنْ أبي الْوَضِيءٍ قَالَ: شَهدَ ثَلَانهُ تَمَرٍ عَلَى رَجْلٍ وَامْرَأةٍ يالزّنَا وقَالَ الرَابغ: 
َأيْنهُمَا في نَوْبٍ وَاحِدِء فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الرّنَا كَهُوَ ذَلِكَ. مَجَلَدَ عَلِيكٌ التَلَانَه وَعََّرَ الكل وَالْمَرْه. 
5 البخاري في صحيحه: 
وحلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة. 
- ابن المنذر في الإقناع: 
وكان عمر بن الخطاب يوجب على الشهود إذا لم يتموا أربعة الحد. وهذا يقوله عوام أهل العلم. 
- الماوردي في الحاوي: 


- الباجي في | لمنتقى: 
قال القاضم أبو محمد: والدلٍ ما نقوله أن ذلك إجماء الصحابة» لأن ذلك .آنا بك 5 واضناتهية: ينا 
ضي أبو و نقوا إجماع عمر و 


توقف زياد. وروي مثل ذلك عن علي. 


- البغوي في التهذيب: 

والدليل عليه ما روي أن المغيرة شهد عليه... فجلد عمر الثلاثة ولم يجلد المغيرة وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة فلم ينكروه. 
- الكاساني في البدائع: 

ولنا أن ثلاثة شهدوا على مغيرة بالزنا... فقال عمر... وحد الثلاثة وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام 
ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجماعا. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

ولأنه إجماع الصحابة» فإن عمر جلد أبا بكرة وأصحابه حين لم يكمل الرابع شهادته بمحضر من الصحابة 
- القرافي في الذخيرة: 

لنا إجماع الصحابة» فإن عمر جلد أبا بكرة وصاحبيه حين شهدوا على المغيرة بالزنا... وهذه قضية بمشهد 
من الصحابة وانتشرت ول ينكر أحد. 
- الزيلعي في نصب الراية: 


فيه أَثرَ روَاهُ الْإِمَام الْمَاسِمُ بْنْ نَابتٍ السسَرَشْسْطِينُ في "كِتاب غَرِيبٍ الَدِيثٍ": حَدَّننا إبْرَاهِيمُ بْنْ خُْمَيْدٍ نا أَبو 


اطع 
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الحسَن ثنا الْمَضْل بخ ذُكَْنِ كنا الْوَلِيدُ أبُو الطُميْلٍ قَالَ: أَقْبلَ رط مَعَهُعْ امْرأةٌ حي لوا مَك مَحرَُوا خوَائِحِهمْ وتخلف 
رحل مع المرأة» فَلَمَا رَجَعُوا وَحَدُوهُ بَْنَ رِجْليْها. وَعَلَى مَكّة يَوْمَئِذٍ نافِعْ بْنْ عَبْدٍ الحَارثٍ الخرَاءِيئ فَسَهِدَ ثَلانَةٌ مِنْهُمْ 
أنّهُمْ رََؤهُ يَهُب فِيهَا كَمَا يَهْتُ الْمِرْوَدُ في الْمُكْخُلٍَء وَقَالَ الرابغ: 1 أَرَ الْمِرْوَدَ في الْمكخلة» وَلْكِنْ رَأَيْت اسْتَهُ يَضْرِبُ 
اسْتَهَا وَرِحْلَاها عَلَيْهِ كَأَذيّ امار فَكَْب نَافِعٌ إلى عْمَرَ فَكَدب إِلَيِْ عُمَرُ: إن شَهِدَ الاب ما شهد الثلاثة فارجمهما إن 


كانًا أخْصنًا وَإِلّا قَاجلِدَهْمَاء وَإِنْ 1 يَشْهَدْ إلا ا قَالَ فَاجْلِد الشهود الثلاثة وَحَكٌ سَبِيل الْمَراةِ. 


الإجماع الخامس بعد المائة 


٠‏ لا حد فى الدنيا على من قذف مملوكا 

- عبد الرزاق في المصدف: 

عَنْ مَعْمَر عَنْ يح بْن أي كثير أَنَّ امْرََةٌ قَدَمَتْ وَلِيِدَةً فَقَالَتْ طا: يا رَاتيَة أؤ رَخْلنَ قَدّف أَمَتَكُ فَقَالَ عَبْدُ 
الله إل غمو: آرأيقها تلق؟ َالَ: لاء فَقَالَ: وَانْذِي نَفْسِي بيد لَتَجْلَدَنَ هَا يَوْمَ الْقيَامَةِ مَانِينَ. 
- النسائي في سننه: 

أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال: ثنا يزيد هو بن هارون قال: أنا سفيان هو بن عيينة عن الحسن عن بن 
عمر قال: من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة» إن شاء أحذه وإن شاء عفا عنه. 
ع ابن المنذر فى الأوسط: 


كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


قال المهلب: والعلماء مجمعون أن الحر إذا قذف عبدا فلا حد عليه. 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 
ولم يختلفوا أن من قذف مملوكة مسلمة أو كافرة أنه لا حد عليه للقذف» وإن كان منهم من يرى التعزير 


للأذى ومنهم من يرى قي ذلك الأدب. 
- عياض في إكمال المعلم: 


فيه دليل على أنه لا يحد من قذف عبدا إذا لم يحكم عليه بذلك في الدنيا كما أحبر بحكمه فى الآحرة. وهذا 


ما لا حلاف فيه بين العلماء. 


- القرطبي في تفسيرة: 


الثامنة: وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


لا حد على قاذف العبد في الدنياء وهذا مجمع عليه لكن يعزر فاعله. 


- الحافظ في الفتح: 


الحر لو قذف عبدا لم يجلد اتفاقا. 


الإجماع السادس بعد المائة 


حَدَنَنَا أبُو بَكْر بْنُ عَيّاشٍ عَنْ مُوسَى بْن عُبَيْدَة عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَّ: مَنْ قَدّفَ ابْنَ الْمُلَاعََةٍ جلد. 


0 


حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبَادٍ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ رَمَى ابن الْمُلَاعتةٍ أو أَمّهُ جُلِد. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 


مسألة: قال: ويحد من قذف الملاعنة. 


الإجماع السابع بعد المائة 


حد المملوك فى القذف أربعون 


- مالك في الموطأ: 


عَنْ أبي الرنَادٍ أن 


عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ل د وَالخُلَهَاءَ هَلْعّ حرا ُمَا رَأَيْتْ نخدا لد عند 


2 


ذزية أَكثْرَ من أَرْبَعِينَ. 


ىا 


نَهُ قَالَ: حَلَدَ عُمَدْ بن عَبْدِ عَبْدٍ الْعَزيرٍ عَبْدّا في فِريةِ تنا َانِينَ. قَالَ أَبُو البنَادِ: مَسَأَنْتُ عَبْدَ الله بْنَ 


1 


02 
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_ِ 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 


5 
؟ لبانس 


حَدثنًا سعيدك بن قََادَةَ عَنْ عَلٌِ و ف الْعَيْدِ يَعْنِفُ الى قَالَّ: * ضر بعين. 


وَحدثُنًا ابْن حرير عَنْ ءغ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكُرمَةَ عَنْ : عَيْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍ في الْمَمْلُوكٍ يَقْذِفْ الي قَالَّ: يجلد 


- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنٍ ابْنِ جْرَيْج قَالَ: مغث جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَدٍ بْنِ عَلِيّ يُحَدَّتُْ عَنْ أب 


موه عل افر عا 0 ١‏ ون 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 
حَدَّنَا عَبْدُ اجيم بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدٍ اللَِّ ْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: كَانَ 


أَبُو بكْرٍ الصّدّيقُ وَعْمَرُ بْنُ الَطابٍ وَعْثْمَانُ بْنْ عَنََانَ ا يخلِدُونَ الْعَنْدَ في الْقَذْفِ إِلَّا أَرتعِين» ثم رََْهُمْ يَرِيدُونَ عَلَى 


إٍ 


ذَّلِكَ. 


- ابن المنذر في الأوسط: 


وكل من لقيت من فقهاء أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحجاز وغيرهم يرون أن يجلد العبد في الفرية على 
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- الماوردي في الحاوي: 
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روي عن عامر بن عبد الله 


إن رنيعة 
يَعْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ في الْقَذْفٍ إِلَا أَْبعِينَ. فَكَانَ 


0 


نَ إِجْمَا 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 


رَوَى سُفْيَاكُ القَّْرِيُ عَنْ عَبْدٍ عَبِدٍ اللَِّ بن ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدٍ اللَّ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: كَانَ أ بُو بَكْرٍ الصّدّيق 


وَعْمَدُ بن الْحَطَّاب وَعْثْمَانُ بن عَمَّانَ ا يِخْلِدُونَ الْعَبْدَ في الْقَذْفٍ إِلَّا أا 


ُتعِينَ © رَأَيُّْهُمْ يرِيدُونَ عَلَى دَلِكَ. 


قال أَبُو عُمَرَ: فَوْلَهُ: م َأَيْثُهُمْ' يَعْني يَعْد َْني الْأُمَرَاِ ِالْمَدِيئَةِ لَيِسَ الخْلَمَاء التََانَةُ الّذِينَ ذَكَرَهُمْ. 


- العمراني في البيان: 


دليلنا ما روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة... فدل على أنه إجماع. 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
أجمع أهل العلم على وحوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن لأنه داخحل في عموم الآية وحده 
أربعون... والصحيح الأول للإجماع المنقول عن الصحابة. 


- الأصفهاني في شرح المنهاج: 


ويجوز تخصيص الكتاب بالإجماع كتخصيص آية القذف وهو قوله تعالى: [ وَالَّذِينَ يَرمُونَ الْمُحْصّنَاتِ) 
(النور: :) بتنصيف حد القذف على العبد بالإجماع. 


- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 

الإجماع على وجوب الحد على العبد بقذف المحصن لشمول الآية الكريمة له ثم مقدار الحد إن كان القاذف 
حرا مانون للآية الكريمة» وإن كان القاذف عبدا فأربعون... وقال سعيد: حدثنا عبد الرحمن بن أي الزناد عن أبيه قال: 
حضرت عمر بن عبد العزيز حجلد عبدا قي فرية ثمانين» فأنكر ذلك من حضره من الناس والفقهاء, وهذا كنقل الإجماع 


من الصحابة والإنكار على من خالفهم. 
- الدميري في النجم الوهاج: 
قال: "والرقيق أربعون" 


بالإجماع. 
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الإجماع الثامن بعد المائة 


» اللواط حرام واللوطي يقتل واختلفوا في أسلوب القتل 
- عبد الرزاق في المصنف: 


ي أبي لَيْلَى رَقَعَهُ إلى ع 


23 


حَمَّ في الوق 


ع 0 


عه 


اا ار عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عْثْمَانَ بْن حْقَيِم مهمع مُجَاهِدًا وَسَعِيدَ بن جْبَيْرٍ يحَدَنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 


نَهُ َال في الْبِكْرٍ يُوحَدُ عَلَى اللّوطِيّةِ قَالَ: يُرِحَمُ. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَّننَا عَمنَانُ بْنْ مُضْرَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَرِيدَ عَنْ أَبي تَصضْرَة َالَّ: سُئْل ابْنْ عَبّاسٍِ: مَا حَدّ اللُوِي؟ قَالَ: يُنْظر 


أغلى با ع3 ف الْمَديةِ ود 1 مَى به مُنَكْسًا © يتب بالججارة. 


7 
ءِ في 


ا 


ل 
١‏ 
١‏ 

60 


د ُو بَكرٍ قَالَ: حَدَّنَنَا وكِعْ عن ابْنٍ أي لَبْلَى عَنٍ الْقَاسِم : بن الولِيدٍ عَنْ يزيد بْنِ قَيْسِ 


و 


لْوطِيًا. 
- ابن المنذر في الأوسط: 
واختلف أهل العلم بعد إجماعهم على تحريم ذلك فيما يحب على من عمل عمل قوم لوط. 


روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال في رحل وحد في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة وقامت 
عليه بذلك البينة فكان أشدهم فيه قولا يومئذ علي بن أبي طالب فقال: إن هذا ذنب لم تعص الله به أمة من الأمم إلا 
أمة واحدة» فصنع بما ما قد علمتم» أرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع أصحاب رسول الله مَللييوٍ أن يحرقوه بالنار» فكتب 


أبو بكر إلى خالد: أن حرقه بالنار. 


ثم حرقهم ابن الزبير في إمارته. 


وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنهمما قالا: يرحم. 


وقال ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية: يرحم. 
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- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


لا حلاف بين الأمة أن عمل قوم لوط أعظم من الزنا. 


- الماوردي في الحاوي: 

وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ سْلَيِمِ عَنْ حَالِدٍ بْنٍ الْولِيد أَنّهُ وَحَدَ في بَعْضٍ صَوَاجِي الْعَرَبِ رَخْلًا يُنْكحُْ كما تُنْكح الْمَرأة 
َكْنَب إلى أبي بكرء فاستشار أبو بكر الصحابة فيه فَكَانَ عَلِيكَ أَشَدّهُعْ فَوْلَا فيد مَمَالَ: ما مَعَلَ هَذَا إِلّا كد مِن الْأمَم 
وَقَد عَلِمْكُمْ مَا فَعَلَ الله وكاء أَرَى أَنْ مُحرَقَ بالنّا فكَتّب أَبُو بكر بِدَلِكَ لبه َحَرَقَك وَأَحَدَ به ابْنُ اليَُْرٍ مَكَانَ يرق 
اللوَاطِيَ في خِلَاقَتهِ. وَرُوِي أن عَلِيّا حَرَقَ لُوطِيًا وَرَحَمَّ لوطِيًا. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يُلْقَى من شاهق منكساً ثم يرحم 


بالحجارة» وهذا قَوْلُ مَنْ ذَكَرْنَا مِنَ الصّحابَةِ وَلَيْسَ طَنُمْ فيه مُحَالِفَ فَكَانَ إِجْمَاعَا بَعْدَ نَص. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن وطء الرحل الرحل جرم عظيم. 


_- العمرانى فى البيان: 

مسألة: اللواط محرم وهو إتيان الذكور في أدبارهم... وأجمع المسلمون على تحريمه... ورُوي أن خالد بن 
الوليد... فأحذ بذلك ابن الزبير في إمارته. وروي عن علي أنه أحرق لوطيا ورُوي عنه أنه قال: يرحم. وعن ابن عبّاس 
روايتان: إحداهما أنه يرحم والثانية أنه ينظر أطول حائط في تلك القرية فيرمى منه منكسا ثم يتبع بالحجارة. وروي عن 


أبي بكر أنه قال: يرمى عليه حائط. وهذا إجماع من الصحابة على قتله وإن احتلفوا فيما يقتل به. 


- ابن قدامة في المغني: 
أجمع أهل العلم على تحريم اللواط... ولأنه إجماع الصحابة» فإنهم أجمعوا على قتله وإنما احتلفوا في صفته. 


- ابن تيمية في منهاج السنة: 


وكذلك اللواط أكثر السلف يوحبون قتل فاعله مطلقا وإن لم يكن محصنا. وقيل إن ذلك إجماع الصحابة. 
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الإجماع التاسع بعد المائة 


** حد السرقة القطع 


- مالك في الموطاأ: 
عَنْ م هِشَام بْنِ غرْوة عَنْ يبه عَنْ بيب بْنٍ عَبْدٍ اليّمّنِ بْنِ حاطب أن رَقِبمًا لحَاطِبٍ سَرَقُوا َاقَةَ رَجْلٍ من مُرَيْئَة 
قَائَ نتَحَرُوهًا فَرْفِعَ دَلِكَ إِلَّ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ فأَمَرَ غ عُمَرُ كَِيرَ بْنَ الصّلْتٍ أَنْ يَفْطعَ أَيْدِيَهُمْ. 


عر عَقل اللد؟ و 0 20 


نَّ أن ار 


عَنْ يح بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ اليّحْمّنِ عَنْ عَائْشَةَ رو الي لو 


سويت ْمَل 5 نع دِيئَارٍ فَصاعِدًا. 


لي 


عَنْ عَبْدٍ الل : بْنِ أي بكر بْنِ حَرْمِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتٍ عَبْدٍ اَن أَنّهَا فَالَثْ: َرَت عَائْسَهُ رَوْجُ النّنَ لفو إلى 
مَكهَ وَمَعَهَا مَوَْانَانِ لا وَمَعَهَا عُلَامٌ بي عَبْدٍِ اللَِّ بْنِ أي بَكْرٍ الصّدّيق فُبَعئّثْ مع الْمَؤَْائينٍ بد مُرَكلٍ قَدْ حيط عَلَيْه 
خِرْقَةٌ حَضْرَاءِ. قَالَث: َأَحَدَ الْعْلَامُ الْبْرَدَ هَمَتَىَ عَنْهُ فَاسْتَحْرَحَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْدَا أو فَرْوَة وَخَاطٌ عَلَيْهِ قَلَّمَا قَدِمَتِ 
الْمَؤْلانَانٍ الْمَدِيئَة معنا دَلِكَ إِلَ أَمْلِه فَلَمًا قتَهُا عَنْهُ وَحَدُوا فِبه اللَبْدَ و1 يِدُوا الْبْزد. مَكَلّمُوا الْمَرئيٍ مكَلَمََا عائِسَة 
روج النَيَ 82و أو كَتبتَا إِلَيْهَا وَانّهَمَمَا الْعبْد. َسيل الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ قاغترف. فَأمَرَثْ به عَائِسَةُ روخ النَينَ مالو 


فَمُطْعَت يَذهُ. وَقَالَتْ عَائشَةُ: الْمَطْمْ في ربع ديد ينَارٍ قَصَّاعِدًا. 
- أبو يوسف في كتاب الخراج: 


حَدَنََا اب رج عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ وَعَنْ عِكُرمَة أَنَّ عُمَرَ بْنُ الطاب قَطَعَ الْيَدَ مِنَ الْمِفْصَلٍ وَقَطَعْ أُعلّى 


الْقَدَم وَأَشَارَ عْمَرُ إِلى شَطْرهًا. 


اكد 


3 


3 عا كَانَ يَقْطَعْ 


لواف ار 25200 او برف ات ا رون ل و 1 ا 0 2 
وَحَدّنَا عَبِدُ الْمَلِكِ يَعْني ابْنَ أبي سُلَيمَاكَ عَنْ سَلَمَةَ بْنٍ كهَيْلِ عن حجية بن عَدِيْ 


حب 


8 
يْدِي اللصّوص وحسمهم. 


- الشافعي في الأم: 


1 


خْبَرنًا سْفْيَانُ بُنْ غيَيْئَةَ عَنْ خْميْدٍ الطّويل أَنّهُ مع قَعَادَةَ يَأ 0 ْنَ مَالِكِ عَنْ الْمَطع كَقَالَ: حَضّزت با 


بَكرٍ الصَّدّيقَ قَطَعَ سَارًِا في شَيْءٍ ما ب يسْوَى ثَلَانَة دَرَاهِمَ أَوْ قَالَ: ما يَسٍْ 


- عبد الرزاق في المصنف: 
عَنِ ابْنِ جرَيْج قَالَ: أخبرني جَعْفَرُ بْنُ ُحْمَدٍ عَنْ أببه أنَّ عَلِيا قَطَعَ في بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ. 
جد 'ابق أبى شيبة فى المصنف: 
حَدَّننَا يب بن سعِيدٍ عَنْ عَبْدٍ اليم بْنِ الْمَاسِم عَنْ أيبه أن ان الب قَطع في تغلين. 
- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا أن القطع يحب على من سرق ما يجب فيه القطع من الحرز. 
- الدبوسي في تقويم الأدلة: 
ولا قطع بالإجماع بدون اسم السرقة. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
فأجمعوا أن يده تقطع. 
- الماوردي في الحاوي: 
ولأنه إجماع الصحابة روت عمرة... فأمر بقطعه وليس له في الصحابة مخالف. 
- ابن حزم في المحلى: 
فوحب القطع في السرقة بنص القرآن ونص السنة وإجماع الأمة. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 
ولم يختلف العلماء فيمن أخرج الشيء المسروق من حرزه سارقا له وبلغ المقدار الذي تقطع فيه يده أن عليه 
ىِِ العمراني في البيان: 
وأما الإجماع فلا حلاف في ثبوت القطع في السرقة. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
اتفقوا على أن الواحب فيه القطع من حيث هي حناية والغرم إذا لم يجب القطع. 
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ابن قدامة في المغني: 
وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة. 


النووي في شرح صحيح مسلم: 
وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن احتلفوا في فروع منه. 


النووي في الروضة: 

هي موجبة للقطع بالنص والإجماع. 
الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 

كتاب القطع في السرقة 

ش: وهو مشروع بشهادة النص والإجماع. 


الحافظ في فتح الباري: 


والقطع في السرقة متفق عليه. 
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الإجماع العاشر بعد المائة 


٠4‏ لا قطع إلا في السرقة من الحرز والخروج منه 
- مالك في الموطاأ: 
الأمر امجتمع عليه عندنا في السارق يوحد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به أنه ليس عليه قطع. 
- عبد الرزاق في المصدف: 
عَن ابْن جْرَيْج عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أنَّ عُثْمَانَ قَضَى أَنَّهُ لا قَطْعَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ جمَعَ الْمَمَاعَ فأرَادَ أَنْ 
يَسْرِقَ حَقٌ يحَوَلهُ ويْرُج به. 
- ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَننَا وَكِيعٌ عَنٍ ابن خرَيج عَنْ عَمْرِو بن شَعَيْبٍ عَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: لئس عَلَيْهِ قَطعٌّ حت يَخْرْج بالْمتاع من 
الْبَيْتِ. 
0 ابن المنذر في الأوسط: 

وقد روينا عن عائشة وابن الزبير موافقة القول الذي ذكره الأشعث عن الحسن ولا يثبت ذلك عنهما... 


وعوام أهل العلم لا يوحبون على السارق قطع حتى يخرج بالمتاع من حرز صاحبه إلا ما اختلف فيه عن الحسن. 
- الجصاص في أحكام القرآن: 
اتفق فقهاء الأمصار على أن القطع غير واحب إلا أن يفرق بين المتاع وبين حرزه. 


- الماوردي في الحاوي: 


أحدها: أن يدحا الحرز فيأحذ السرقة ويخرجها معه م١‏ الحرزء فهذا يقطع بإجماع. 
زْ وخر من الخرز إجماع 
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- ابن عبد البر في الاستذكار: 

واتفق الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم على مراعاة الحرز في ما يسرقه السارق فقالوا: ما سرقه السارق 
من غير حرز فلا قطع عليه بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع أم لم يبلغ. 
-ِ ابن رشد في بداية ١‏ لمجتهد: 


جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابمم متفقون على اشتراط الحرز في وحوب القطع. 


- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 

الشرط الرابع: أن يسرق من حرز ويخرحه منه. وهذا قول أكثر أهل العلم... ولا نعلم عن أحد من أهل العلم 
خلافهم إلا قولا حكي عن عائشة والحسن والنخعي فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع وعن الحسن 
مثل قول الجماعة. وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز لأن الآية لا تفصيل فيهاء وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عمن 


فصل: ولا بد من إخراج المتاع من الحرز لما قدمنا من الإجماع على اشتراطه. 


- القرطبي في المفهم: 
وتقيدت باشتراط الحرزء فلا قطع على من سرق شيئا من غير حرز بالإجماع إلا ما شذ فيه الحسن وأهل 
الظاهر. 
- القرافي في الذخيرة: 
الشرط السادس: أن يكون محرزا ووافقنا فيه الأئمة وأكثر العلماء. 
- ابن نجيم في البحر الرائق: 


الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل العلم... الإجماع منعقد على اعتبار الحرز. 
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الإجماع الحادي عشر بعد المائة 


** السرقة تنبت بشاهدين عدلين أو بالإقرار 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 


حَدَّئنَا الأَعْمَشُ عَن الْقَاسِم بْن عَبْدٍ اليثمَنِ عَنْ أببهِ قَالَ: كُنْتُ فَاعِدًا عِنْدَ عَلِينَ فَجَاءَ رَحُلّ فَمَالَ: يا أُمير 


الْمُؤْمِيِينَ إِيٍّ قَدْ سَرَفْتُء فَالْتَهَرهُ مه عَادَ الئَانِيَة فَمَالَ: إِيّْ قَدْ سَرَقْتْء فََالَ عَلِيكٌ: ل ىَّ 


قَالَ: فَأَمَرَ به مَقْطِعَتْ يَدُهُ. قَالَ: وَأَنَا رََيْنْهَا مُعَلَقَهَ في عَنْقِهِ 


- عبد الرزاق في المصنف: 


أ 
)و 
١‏ 
مع 
0 
6 
6 
5 


مط ها قاع بان والحيداو قروم 
ا م ل ل 


وَبالشَاهِدَيْنٍ فَقِيل: تَعَيّ يو يب الشّهيدان فعَلى: سَبِيلَ الكارة قِ و1 يَمْطَعْةُ. 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ عِكْرمَةَ بْنِ حال 


- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان حران 


عدلان. 


3-5 ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة كما ذكرنا في مجلسين مختلفين على ما قدمنا في الإقرار بالزنا وثبت على 
إقراره أو أحضر ما سرق أن القطع يجب عليه كما قدمنا ما لم يرحع. 
-ِ ابن رشد في بداية ١‏ لمجتهد: 


واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين وعلى أتما تثبت بإقرار الحر. 


الإجماع الثاني عشر بعد المائة 
٠ه‏ العبد والأمة إذا سرقا يقطعان 


_- مالك في الموطاأ: 
عَنْ شام بْنِ عَرْوَة عَنْ أيِبهِ عَنْ يكبّى بن عَبْدٍ اليحمَنِ بْنِ حاطب أن رَقِيًا لحَاطِبٍ سَرَقُوا نَقَهَ رَخلٍ من مُرَْْة 
فَانتَحَرُوهَاء فَرْفِعَ ذَلِكَ إِلى غ عُمَرَ بن الحَطَّابٍ فَأَمَرَ عَمَرُ كَثِير 3 بْنَ الصلْتِ أن يَقَطعٌ يَدِيَهُمْ. 


عَنْ عبد اللَّ : بْنِ أبي بكر بْنٍ حَرْعِ عَنْ عَمْرَةٌ بِنْتِ عَبْدٍ البحمَنِ أَنهَا قَالَثْ: ترح عَائِسَهُ روج التي بللقة إلى 
كه مه وان ها وتعها خلا لين بد الله : ْنٍ أي بَكْرٍ الصّدّيقٍ فُبَعدَتْ مع الْمَؤَْائيٍ برد مُرَكلٍ قَدْ حيط عَلَيْه 
حِرْقَةٌ حَضْرَاك. قَالَتثْ: فَأَحَدَّ الْعُلَامُ الْبرْدَ هَمَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَحَةُ وَجَعَلَ مَكَائَهُ لِبَدَا أو فَيْوَةَ وَخَاطٌ عَلَيْهه فَلَمَا قَدِمَتِ 
اْمؤْلَاانٍ المديئة دعا لِك إل أَهلِهِ مما متَفُوا عنْهُ وَحدُوا فيه اللبَد و4 يدوا لبد مكَلّمُوا لمكن مكَلَمنا عَائِسَة 
رَوْجٍ لني بيو أو كبا ِلَيْهَا وَانّهَمَمَا الْعَبْدَه مَسْيل الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْمرت. كَأَمَرثْ به عَائِسَهُ روج النَّنَ ملقو 
فَقْطِعَتْ يد وَقَالَتْ عَائَِةُ: الْمَطْعْ في رُبْع دِيئَارٍ مَصَاعِدًا. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


ا 
2ه سةم 0 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَام بْنٍ عَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يح بْنٍ عَبْدٍ اليم بْنِ حَاطِبٍ أنَّ عِلْمَةَ لأَببهِ عَبْدٍ الحمْنِ بْنٍ 


ا بو 


حَاطِب سَرَقُوا بَعِيرا فَانْتَحَرُوهُ فَوْحِدَ عِنْدَهُمْ جِلْدُهُ جِلْدُهُ وَرأْسْك فَرْفِعَ أَمْيهُمْ إِلَ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ فَأمَرَ رَ بقَطّْعهم... 


1 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنْ نَافِع أن ابْنَ عْمَرَ قَطَعْ يَدَ غلام لَهُ سَرَقَ وَجَلَدَ عَبْدَا لَهُ رن مِنْ غَيْرِ أن يَْفَعَهُمَا. 


- ابن المنذر في الأوسط: 


دحل في ظاهر هذه الآية الأحرار والعبيد وبه قال عوام أهل العلم. 


- الخطابي في معالم السنن: 
وقال عامة الفقهاء: يقطع العبد إذا سرق. 


1١م١‎ 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 


ولم يختلف العلماء فيمن أخرج الشيء المسروق من حرزه سارقا له وبلغ المقدار الذي تقطع فيه يده أن عليه 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


فإنمما اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفا وسواء كان حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى أو مسلما أو ذميا. 


يَقِيمًا لخاطب بن أب بَلْتَعَةَ سَرَقُوا نَاقَة جل مِن مُرَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَاء فَأَمَرَ كنيد بْنْ الصلْتٍ أَنْ 


وَرَوَى الْقَاسِمْ بْنُ مُحَمَدٍ عَنْ أَبيه أَنَّ عَبْدّا أَقَّ بِالسَرقَة عِنْدَ عَلِمْ فَمَطَعَُ. وت رِوَايّة قَالَ: كَانَ عَبْدَا يَعْني الذي 


قَطَعَهُ عَلِن. رواه الإمام أحمد بإسناده. وهذه قصص تنتشر ولم تنكر فتكون إجماعا. 


١م‎ 


الإجماع الثالث عشر بعد المائة 


46 لا قطع على غير المكلف 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 


دنا باك عَنْ أن 


م 
)2 


حن 


بَانُ عَنْ 


- عبد الرزاق في المصنف: 


0 ال وَهُوَ غْلَامٌ فَكْنَبِ ع1 أن اشِيِرُوةُ فَإِنْ بآ سه أَشْبَارٍ 
اع و رو و 24م برخ وه و 5 
فَاقَطعوة فُشْبَرُوهُ فُنَقَصَ أملة فْتَرَكُوةُ فُسُمى عميلة فُسَادَ بَعْدَ أَهْلَّ العرّاق 

عَن ابْن جُرَيْج قَالَ: أَحْبَرَنٍ عَبْدُ الْعزيز بْنُ عْمَرَ أَنَّ في كِتَابٍ لِعُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيِ أَنَّ عُْمَرَ بْنَ المَطَّابٍ قَالَ 
َلّا َوَدَ ولا قِصَاصَ في جراح ولا قَثْلَ ولا حَدَّ ولا تَكالَ عَلَى مَنْ 1 يَبْلْعَ الم حَقٌّ يَعْلَمَ ما لَهُ في الإسْلام وَمَا عَلَيْهِ 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


2 عر لها * < 
أ 


>ه 0 


3 مَدْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ 2 حمَيْدٍ عنْ 


ع هر 


عله مَترَكَهُ فَلَمْ يَفْطَعْةُ. 


حَدَننَا ابْنُ مزرُوقٍ قَالَ: ثنا وَمْبٌ قَالَ: ثنا سْخبَةُ عَنْ أي حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَيِدِ بن عْمَيْرٍ عَنْ أبيه 


بُلام كذ سَرق» فَقَالَ: انْظُرُوا أخضرٌ مِيزَئة؟ فَإِنْ كان قد اخضرٌ مَاقْطعُوة وإِنْ 1 يكن 


أ 


- العمراني في البيان: 


وروي عن عمر أنه أي بغلام.. 


الا 


وعن علي أنه أني بغلام قد سرق فشبروه فنقص عن خمسة أشبار فلم يقطعه 
وعن عثمانَ مثلهى 
ولا مخالف لحم في الصحابة. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفا. 
- ابن جزي في القوانين الفقهية: 
الفصل الأول: في شروط القطع: وهي أحد عشر 


الأول: العقلء الثاني: البلوغ» فلا يقطع الصبي ولا المحنون اتفاقا. 


١0: 


الإجماع الرابع عشر بعد المائة 
له قطع إلا فيما بلغ نصابا واختلفوا في تقديره 
- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنٍ التَّوْرِيٌ عَنْ عَبْدٍ امن بْنِ عَبْدٍ اللِّ عَنِ الْقَاسِم بْنٍ عَبْدٍ الحم عَنٍ ان م مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ لا تُفْطَعْ اليد 


إِّا بي ديار أو عَسَرَةِ درَام. 


اط 
3 
اط 
1١‏ 
اط 
8 


عَنْ يح بْنِ يَرِيدَ وَغَيْرِوِ عن ن القَّوْرِي عَنْ عَطِية بْنِ عَبْدٍ البحمَنِ عَنٍ الْمَاسِم بن عَبْدٍ البحمَنِ قَالَ: 
لحَطَّابٍ بِرَجُل سَرَقَ تَوْيّ فَقَالَ لِعثْمَانَ: قَوٌمَُ فَمَوَمَهُ تَانيَة درَاهِمَ فَلَمْ يَفْطَعْهُ. 


ل 
1١‏ : 
0 
31 
5 
مد 
١غ‏ 
1١‏ 
0 
. 
0-0 
يك" 
5 


ل ا لا تمطعٌ اليد إلا ب 
اهِيعَ ما قِيِمَتَهًا قِيمَدٌجَ قِيمَثُهًا؟ قَالَ: د 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحْصَّيْنِ عَنْ عِكرمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: تمن المِجنٌّ الذي يُفْطعُْ فيه د 


ف 
١‏ 


و م 100 ا 3 ع« 


نَّ عُمَرَ بْىَ الحَطَّابٍ قَالَ: ذا أَحَدَّ التَارقُ ما يُسَاوِي رُبْعَ دِيئارٍ 


عن التي عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ أَبي بَكرٍ عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِسَةَ قَالَث: تُقْطَعْ يَدُ الستارقٍ في ربع دِينَارٍ. 


2 2 


1ص 


6683 


عَنِ التَورِيي عَنْ حْمَيْدٍ الطّويلٍ عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِ لِكِ قَالَ: قَطَعْ أَبُو بكر في يُسَاوِي أو مَا يَسُرّنِ أنه لي 
يَلَانةِ دَرَاهِمَ. 


َالَ التَوروج: وَأَحْبَرَنٍ شْعْبَةُ عَنْ قََادَةَ عَنْ أَنّسِ قَالَ: حَمْسَةُ دَرَاجِم. 


ا م0 لم سَرَقَ أَنْرْكَة متها ثَلَانَهُ درَاهِمَ مَمَطْعْ عُنْمَانُ 


عَنِ ابْنِ جرَيْج قَالَ: أخبَرني جَغْمَرُ بن مُحَمّدٍ عَنْ أبيه أن عَِا قَطَعْ في بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ 
- 0 


١/5 


0 
3 


أَرَعة دَرَاهِمَ قَصَاعِدًا. 


خذتنا.ابق إذريسن عن ازغ أن عد وبَةَ وإِسْمَاعِيلٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ عْمَرَ فَالَ: لا تُفْطَعْ 


7 


به 


في خس. 


2 


الْحَمْس 


السام 


حَدَنََا عَبِدُ الْأَعْلى عَنْ حُحَمَدِ بْنٍ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّني 
السَارِقُ في دُوْنٍ عن المكرة» وَقُن المحرٌ عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ. 

حَدَّننَا ايُْ مُبَا م عَنٍ الْمَسْعُودِيٌ ع عَنِ الْقَاسِعِ عن ابْنِ مَسْعُودٍ 
دَرَاهِمَ. 
- الماوردي في الحاوي: 


ولأنه إجماع الصحابة» روت عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترحة على عهد عثمان فقومت ثلاثة 


دراهم من صرف اثنى عشر درهما بدينار فأمر بقطعه» وليس له في الصحابة مخالف. 


-_- العمراني في البيان: 

وأما قدر المال الذي يقطع به السارق فاحتلف العلماء فيه: 

فمذهبنا: أنه لا يقطع فيما دون ربع دينار... وبه قال أبُو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة 
وذهب أَبُو هُرَيرَة وأبو سعيد الخدري إلى أنه يقطع بسرقة أربعة دراهم ولا يقطع بسرقة ما دونها. 
0 الكاساني في بدائع الصنائع: 

وأما الإجماع فإن الصحابة أجمعوا على اعتبار النصاب وإنما جرى الاختلاف بينهم في التقدير واختلافهم في 


التقدير إجماع منهم على أن أصل النصاب شرط. 


- القرافي في الذخيرة: 


في الأترحة وقومها بثلاثة دراهم ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا. 


كلا 


الإجماع الخامس عشر بعد المائة 


+ لا قطع على عب قوم برق متاعهم 


- مالك في الموطاأ: 
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنٍِ السَائبٍ بْنٍ يَزد 
فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذًا إن سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ عْمَدْ : مَاذًا سَرَقَ؟ فَقَالَ: سَرَقَ مدآ 


عُمَرُ: أَرْسِلْهُ فلَيّس عَلَيْهِ قَطْعٌ حَادِمُكُعْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ. 


َأ 


حو مر نه 0 م او" لوط وك كا 3 1 
0 إلى عْمَرَ بْنِ الختطاب 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 


عا ويه ِ 


يَهَ عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ هِشَام عَنْ عَمْرِو بْنِ شْرَخْبيلَ قال: جَاءَ مَعْقِلَ الْمُر 


م 
او 
مع 


م عُلامِي سَرة ترق كباتي أتأنطفة؟ تقال عبد اله: له مالك بخثة في مغض. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 
حَدَّنََا سْلَيِمُ بْمُ حيّانَ قَالَ: حَدَّثَنا سَعِيدٌ ين مِيئاءَ قَالَ: كان عَبْدُ اللَِّ بْنْ الربيْرِ يلي صَدَقَةَ الُبَيرِهِ وكانث في 
بَبْتِ لا يَدْعْلْهُ أَحَدٌ غَيْرْهُ وَغَيْرُ جاريَة لَه هَمَقَدَ سَيْعَا من الْمَالٍ فَقَالَ لِلْجَارِيّة: مَا كان يَدْحْلْ هَذًا الْبَيْتَ غَبْرِي 


وَغَيْرْكَ فَمَنْ أَحَدَّ هَذًا الْمَالَ؟ فَأََدَتِ الْخارِيكُ مََالَ لي: يا سَعِيدُ انْطَلِق با مَاقْطَمْ يَدَهَاء مَإِنَّ الْمَالَ لَوْ كَانَ لي 4 يَكْنْ 


0 ابن المنذر في الأوسط: 

أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه» ثبت ذلك عن 
عمر بن المخطاب وعبد الله بن مسعود. 
- الماوردي في الحاوي: 


وروى السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو الحضرمى أنه جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال:. 
وروي مثله عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر أنمما منعا من قطع عبد سرق من مال سيده وقالا: مالكم سرق 


مالكم» فصار إجماعا لأنه لا مخالف لهم. 


١ /ا/‎ 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 

ثبت عن عمر بمحضر من الصحابة قوله: "حادمكم سرق متاعكم" فجعلوا العلة المانعة من القطع في الغلام 
الذي شكا بن الحضرمي وهو غلامه أنه سرق مرآة امرأته» وثبت عن ابن مسعود أنه قال في عبد سرق من مال سيده: 
مالك سرق بعضه بعضاء ولا اعلم لعمر وابن مسعود مخالفا من الصحابة ولا من التابعين بعدهم إلى ما ذكرنا من اتفاق 


العلماء أئمة الفتوى بالأمصار على ذلك. 
- ابن العربي في أحكام القرآن: 
إذا سرق العبد من مال سيده أو السيد من عبده فلا قطع بحال... وإِنما إذا سرق العبد يسقط القطع بإجماع 
الصحابة وبقول الخليفة: "غلامكم سرق متاعكم". 
- العمراني في البيان: 


وروي عن السائب بن يزيد أثة قال: شهدت عبد الله بن عمرو الحضرمي أتى عمر بغلام 1 وكذلك ره َ 


- 


عن ابن مَسعُودٍ ولا مخالف لمما في الصحابة فدلّ على أنه إجماع. 
3 الكاساني في بدائع الصنائع: 
ولا يقطع عبد في سرقة من مولاه... وذكر في الموطأ... ول ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجماعا. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
وأما العبد إذا سرق من مال سيده فلا قطع عليه في قوهم جميعا... ولنا... وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفها 
أحد فتكون إجماعا. 
وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة "غلامكم سرق متاعكم". 
- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 


لما روى ابن عمر قال: جاء رحل إلى عمر... وعن ابن مسعود نحوه ولا يعرف مما مخالف. 


١84 


الإجماع السادس عشر بعد المائة 


*» إذا وجد المسروق بعينه رد إلى صاحبه 


- ابن المنذر فى الأوسط: 

ولا أعلم خلافا في أن السارق إذا أحذ ومعه المتاع أن المتاع يدفع إلى صاحبه ويقطع... أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن السارق إذا وحب قطع يده فقطعت ووجد المتاع قائما بعينه أن رد ذلك يجب على المسروق 
منه... وأجمعوا كذلك أن عليه رد ما سرق إن كان قائما بعينه قطعت يده أو لم تقطع. 
- الماوردي في الحاوي: 

إذا سرق سارق نصابا محرزا فإن كان المسروق باقيا استرد وقطع إجماعا. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أنه إن وحدت السرقة بعينها لم تتغير ولا غيّرها السارق ولا أحدث فيها عملا ولا باعها أنما ترد إلى 


المسروق منه. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
وأجمع الفقهاء على أن السرقة إذا وجدها صاحبها بعينها بيد السارق قبل أن يقطع أو بعد ذلك كله أحذها 
وأتما ماله لا يزيل ملكها عنه قطع يد السارق. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 
فإن وحد متاعه أخذه بإجماع. 
- البغوي في التهذيب: 
وبالاتفاق لو كان المسروق قائما يسترد ويقطع. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 


أجمعوا على أحذه منه إذا وحد بعينه. 


١ 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 
لا يختلف أهل العلم في وحوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية. 


- القرافي في الذخيرة: 


وإن كانت العين قائمة ردت اتفاقا. 


- ابن جزي في القوانين الفقهية: 


فإن كان الشىء المسروق قائما رده باتفاق. 


الإجماع السابع عشر بعد المائة 


46 ليس على المختلس ولا الخائن قطع 


- مالك في الموطأ: 
عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ أَنَّ مَوانَ بْنَ الحَكّم أي بإِنْسَانٍ قَدِ املس ممَاعًا فَأراد قطع يَدِهِ فَأَرْسَلَ إِلَ رَيْدِ بن تَابتِ 
يَسْألَهُ عَنْ دَلِكَء فَقَالَ رَيْدُ يْيُ تَابتِ: لَيْس في الخُلْسَةِ قَطْمٌ. 


قال مالك: الأمر امجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ تمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ. 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 
وَحَدَنََا ان جْرَئْج عَنْ أَبي الربَيرٍ عَنْ جَابرٍ قالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِس ولا عَلَى الْمُْسْملِبٍ ولا عَلَى الَائنٍ 


قل 


- عبد الرزاق في المصدف: 


0 


عَن ابْن جْرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُْ مُسْلِمٍ أنَّ أبَا بَكْرِ الصّدَّيقَ قَالَ في اليَائَة: لا قَطْعَ فِيهَا. 

عَنٍ التَوْرِي عَنْ إِسمَاعِيل بْنٍ مُسْلِمِ عَنٍ الْحْسَنٍ عَنْ عَلِنٌ قَالَ: سْئِل عَنٍ الخُلْسَةِ فَقَالَ: يَلْكَ الدَعَرَهُ الْمُغْلَهُ لا 
- ابن المنذر في الإجماع: 

وأجمعوا أن لا قطع على المختلس وانفرد إياس بن معاوية فقال: أقطعه. وأجمعوا على أن لا قطع على الخائن. 
بت ابن المنذر في الأوسط: 

حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا فضيل أبو معاذ عن أبي حريز عن 
الشعبي أن رجلا يقال له أيوب بن بريقة اتلس طوقا من إنسان» فرفع إلى عمار بن ياسر فكتب فيه عمار إلى عمر 


بن الخطاب» فكتب إليه عمر: إن ذلك عادي الظهير فأنحكه عقوبة ثم خل عنه ولا تقطعه. 


حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا زهير قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أشعث -هو ابن سوار- 
عن أبي الزبير عن حابر قال: أضاف رحل رجلا فأنزله في مشربة له فوجد عنده متاعا له قد احتازه فأتى به أبا بكر 


فقال له: حل عنه فليس بسارق وإنما هى أمانة الحتاتما. 


- الخطابي في معالم السنئن: 
أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس والخائن لا يقطعان. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 
وفي إجماعهم على أن لا قطع على خائن ولا مختلس دليل على مراعاة الحرز. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 
أجمع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها ولا في الخيانة ولا أعلم أحدا أوجحب في الخلسة القطع إلا إياس 
بن معاوية وسائر أهل العلم لا يرون فيها قطعا. 
ِّ الكاساني في بدائع الصنائع: 
روي عن علي أنه قال: إذا كان اللص ظريفا لم يقطعء قيل: وكيف يكون ظريفا؟ قال: يدخل يده إلى الدار 
ويمكنه دخوطاء ول ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجماعا. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 


أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاتلاس قطع إلا إياس بن معاوية فإنه أوجحب في الخلسة القطع. 


الإجماع الثامن عشر بعد المائة 


*» من سرق مرات ثم رفع أمره إلى الحاكم في آخر سرقة لم يقطع إلا مرة واحدة 

- ابن المنذر في الأوسط: 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع 
يده يجزئ من ذلك كله. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 

قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من 
سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد. فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. 

قال أبو عمر: لا أعلم في هذه المسألة حلافا بين أهل الفقه الذين تدور على مذاهبهم الفتوى بالأمصار ولا 


على من قبلهم وقد روي أيضا منصوصا عن جماعة من التابعين وهو القياس الصحيح. 


الإجماع التاسع عشر بعد المائة 


- عبد الرزاق في المصنف: 


2 9 ا 8ن 


كن معمر 


عَنْ يحي بن أ 


ا 


عَنْ مَعْمَ 0 


وه موه يت ميق 


- ابن أبى شيبة فى ا لمصنف: 


حَدَّئنَا وكِيعٌ عَنْ حِشَام الدَسْتُوَائييَ عَنْ يب بن أبي كَثيرٍ عَنِ ابْنٍ رَاهِرٍ عَنْ حْصيْنٍ 


يَقُولُ: لا قَطْعَ في عِذَْقٍ ولا في عَام سَنَةِ. 


- الماوردي في الحاوي: 


6 بْن 


روي عن مروان بن الحكم أنه أتى سارق سرق في عام ابمجاعة فلم يقطعه» وقال: أراه مضطراء فلم ينكر ذلك 


منه أحد من الصحابة وعلماء العصر. 


الإجماع العشرون بعد المائة 


© أول ها ينطع هن السارق يده التمتى 
- ابن أبي شيبة في المصنف: 


وه ا 1ق داو مكو ارجا مقا دي :كاف رو لاق قفتت الام ل ا تو ل يا .0 
حَدَتْنًا ابْنُ إِدْرِيس عَنْ خْصَّْنٍ عَنِ الشغييٌ وعَنْ شَعبّة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَهَ عَنْ عبد الله بْنِ سَلمّة أن عَلِيًا أن 


ِسَارِقٍِ فَمَطَعَ يَدَهُ البُمْى... 
5-5 ابن المنذر في الأوسط: 
أجم ع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذي يجب على السارق قطع يده اليمى. 
- الماوردي في الحاوي: 
وروي أن الخلفاء الأربعة بعد رسول الله مَللدْةٍ قطعوا يمين السارق. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 
بعد إجماعهم أن اليد اليمنى هي التي تقطع منه أولا. 
- البغوي في شرح السنة: 
اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمى. 
- عياض في إكمال المعلم: 
واختلفوا فيما يقطع من السارق مع اتفاقهم أولا على قطع يعينه. 
- العمرانى فى البيان: 
إذا سرق أول مرة قطعت يده اليمق.. وروي ذلك عن أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما. 


- ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء: 


وأجمعوا على أن السارق إذا وحب عليه القطع كان ذلك أول سرقته وهو صحيح الأطراف أنه يبدأ بقطع 
يده اليمى من مفصل الكف ثم تحسم. 


١ 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

لا حلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع... وقد 
روي عن أبي بكر الصديق وعمر أنمما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع, ولا مخالف لمما في الصحابة. 
- القرطبي في المفهم: 

وقد أجمع المسلمون على أن اليمى تقطع إذا وحدت... لا حلاف أن اليمين هي التي تقطع أولا. 
- القرافي في الذخيرة: 

في الكتاب:... ووافقنا العلماء في تقديم اليد اليمنى لقول أبي بكر وعمر: إن سرق السارق فاقطعوا يمينه. 
- الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن: 

اتفقوا على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمى. 
- الدميري في النجم الوهاج: 

قال: "وتقطع يمينه" 


بالإجماع. 


الإجماع الواحد والعشرون بعد المائة 


*» إذاكانت يد السارق اليمنى مقطوعة يعدل إلى الرجل اليسرى لا إلى اليد اليسرى 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنِ ابْنٍ راج قَالَ: أخْبَرَنٍ عَمْرُو بْنُ دِيئارٍ أنَّ َدَةَ بْنّ عَامِرٍ كتب إِل ابْنِ عَبّاسٍِ: السّارِقٌ يَسْرِقٌ فَتْفْطَعْ 


000 يَدْهُ الأخرى: قَالَ الله َعَالَ: ١‏ مَافْطُعُوا أَيْدِيَهُمَا] (المائدة:8)» قَالَ: بَلى وَلَكِنْ يَدُهُ وَرِخْلّهُ مِنْ 


, اله ره 2ه 2ه 2 2 عه قدت عه ؤي > 8 
عَن التَوْرِيٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبي الضّحى أن عَلِيّا كَانَ يَقُولَ: إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ 


5 يض رعو 2 و اا ك2 000 
ِخْلهُ فَإِن سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ ‏ ثَرَ عَلَيْهِ قَطعًا. 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ الزُمْرِيّ عَنْ سَال وَغَيْرِِ قَالَ: إِمَا قَطَعَ أَبُو بكر جْلَهُ وَكَانَ مَفُطُوعَ الْيَدِ. قَالَ اليُمْرَيٌ: وَل يَبْلعْنا 


في الشنّة إلا مَطْعْ الْيَدِ اليل لا يُرَادُ عَلَى ذَلِكَ. 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنْ تافِع عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: إا قَطَعَ أبو بكر رخل الذي قَطّعَ يَعْلَى بْنْ أميّةَ وَكَانَ 


شيرق عشم 2 ل َالّث: كان رَحُكٌ أَسْوَدُ يَأ أبَا َكْرٍ مبْدنِيه وَيفرنُْ الْقُرآنَ حَقٌ 
بَعَثَ سَاءِيًا َو قَالَ: سَريَهً- فَقَالَ: أَرْسِلْني مَعَهُ فَقَالَ: بل كَكْتْ عِنْدَنَا َأ فَأَرْسَلَهُ مَعَهُ وَاسْتَوْصّى به خَيْراء هَلَمْ 
يَغِبْ عَنْهُ إلا كيلا حَةٌ ا 
كَانَ يولي سَيعًا من عَمَلِهِ مَحْتَْهُ َرِيضَةٌ وَاحِدَةً مَمَطَعْ يَدِيء فَقَالَ أَبُو بَكر: ل يَدَ هَذًَا كَكُونَ أَكثْرَ من 
عِسْرِينَ فَرِيضَةٌ واللَِ لين كُنْت صَادِقًا لأقِِدَنَكَ مِنْكء قَالَ: © أو ناهُ وَكَ يحَوَلُ ْلَه الي كَانَث لَه مِنْهُء قَالَ: وَكَانَ الك 
الحا سس الوا لو ل ا 
ًا كم وَعكاغاء فَمَالَ أبُو بَكْر: طرق ال ايلك كَقَام ل انكر اقب وَََعَ يَدَهُ الصّجبحة والأخرى الي 
ُطِعَت» مَقَالَ: اللَّهُمَ أظْهِزْ عَلَى مَنْ سَرَكَهُمْ أو نو هَذَء وكانَ مَغمرٌ رما يَقُولُ: اللّهُمّ أطهز عَلَى مَنْ سَرَقَ أَمْل هَدَا 
الْبيْتِ الصّاحِينَ» قَالَ: كُمَا انْمَصّف النّهَارُ حٌَ ظَهَرُوا عَلَى الْمَتَاع عِنْدَهُ فَثَالَ لَهُ أو بكر: وَيْلَكَ إِنّكَ لَمَلِيل العم 
باللّه كأَمَرَ به مَقْطِعَتْ رِخْلَُ. 


حَدَّننَا عِيسَى بْنُ يونس عَنِ الْأَوْرَّعِنُ عَنٍ الزُْرِيّ قَالَ: الْتَهَى أَبُو بكر بكر بي قَطع المكارقي إل اليد والرَخلٍ. 


)4ك 2ه مه ات م - 0 ؟ 
ا ا عْمَرَ قَالَ: إِذَا سَرَقَ فَافْطَعُوا يَدَهُ م إِنْ 


عَادَ دَافْطعُوا رخلة ولا تَفْطَعُوا يَدَهُ الأخرى وَدَرُوهُ يأْكْلْ يا الطّعَامَ وَيَسْتَنْحِي يا مِنَ الْعَائِطٍ وَلكن الحبشوة عَنٍ 


حَدَنََا ابْنُ إْريس عَنْ حُصّيْنٍ عَن | الج لسرتو ا لَه 
مر كه 4< 2 1 
بِسَارقٍ فَقَطْعَ يَدَهُ الْيُمْىَ 2 أي به مَمَطّعَ رِخْلَهُ الْبُسْرَى ى ثم أ 


رما وه ورم اد ا جرم ان لي 


وَيَسْتَنْجِي ؟ يحاء وف حدِيث بَعضِهم: ضربه وحبسه. 


4 
| 


في به الثَالئَه قَالَ: إِيّْ أء 
- ابن المنذر في الأوسط: 
وقد أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن يد السارق تقطع ثم رحله اليسرى. 


- الماوردي في الحاوي: 


وروي أن بحدة الحروري كتب إلى عبد الله بن عمر يسأله هل قطع رسول الله يلو بعد يد السارق يده أو 


ولأنه فعل أبي بكر وعمر وليس لما في الصحابة مخالف فكان إجماعا. 
- السرخسي في المبسوط: 


فيصير معنى الآية فاقطعوا يدا من كل سارق وسارقة» وكان ينبغي باعتبار هذا الظاهر أن لا يقطع الربحل 


اليسرى منهماء ولكن ثبت ذلك بدليل الإجماع. 


_- البغوي في شرح السنة: 


اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى ثم إذا سرق ثانيا تقطع رحجله اليسرى. 


- العمراني في البيان: 


وإن سرق ثانيا بعد أن قطعت يده اليمنى قطعت رجله اليسرى» وبه قال عامة أهل العلم إلا عطاء. 


- ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء: 

وأجمعوا أنه إن عاد فسرق ثانيا ووحب عليه القطع أنه تقطع رجله اليسرى وأنما تقطع من مفصل الكعب ثم 
تحسم 
- الكاساني في بدائع الصنائع: 

أما دلالة الإجماع فهي أنا أجمعنا على أن اليد اليمنى إذا كانت مقطوعة لا يعدل إلى اليد اليسرى بل إلى 
الرحل اليسرى. 


- الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن: 

اتفقوا على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى ثم إذا سرق ثانيا تقطع رحله اليسرى واختلفوا فيما 
إذا سرق ثالثا. 
- الزيلعي في نصب الراية: 

قال الزهري: ويروى عن عائشة قالت: إنما كان الذي سرق حلي أسماء أقطع اليد اليمنى فقطع أبو بكر رحله 
اليسرى» وكانت تنكر أن يكون أقطع اليد والرحل. 
3-5 الدميري في النجم الوهاج: 
- الحافظ في فتح الباري: 


وثبت عن الصحابة قطع الرحل بعد اليد. 


الإجماع الثاني والعشرون بعد المائة 


عين الخمر حرام وشربها حرام قليلها وكثيرها وكل مسكر خمر 


- مالك في الموطأ: 


عَنْ نافع عَنْ عبد اللو بن أنَّ رِحَالًا من أَهْل الْعراقِ قَانُوا لَُ: ينا بك عَبْدٍ الَحْمَنِء إِنَا تبمَاعٌ مِنْ ثمْرٍ المحْلٍ 
0_0 بع عمو إِيّ أشية اللةاعليكئ ومل ِكَنَهُ وَمَنْ مع مِنَ الجن وَالْإنْسِ 


١ 


ننس 


لا مركم أَنْ َِيعُوهًا ولا تَبْتَاعُوهَا ولا تَعْصِرُوهَا ولا تَشْرَبُوهَا ولا تَسْقُوهَا قَإنَهَا رِحْسن مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ. 


- الشافعي في الأم: 
السكر حرام عند جميع أهل الإسلام. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


اللشه 
1 


أخْبرنًا تحَمّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ رُمَائَةَ كَالَ: حْبَرَنٍ كِيمُ بْنْ التقافب قَالَ: أَنَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَا وَفَبْسْ مَوْلَ الضَكَاك 
0_0 الحمدٌ لِلَه الَذِي رََقَنَا رُؤْيَتَكَ وَإِنَّكَ قَدْ رََيْت رَسُولَ الله مالو 
» وَلولَا أَنّكَ عَلَى هَذًا الخال لَسَأَلتَكَ. قَالَ: سل عَمَا بَدَا لَكَء قَالَ: فَقَالَ لَهُ: رَحْلْ قَدٍ اختلّف إِلّ هذا 
الْبيْتِ أَرْبَعِينَ عَامًا مَا بَيْنَ حَجٌ وَعْمْرَة َإِذَا انْصَرَفَ إِلَ أَمْلِهِ وَحَدَهُمْ قَدْ صَنَعُوا لَهُ بيدا مِنْ هَذًا الزّييبٍ فَإِنْ صب عَلَيْ 
الْمَاءُ 1 يفف وَإِنْ شَرِبَة كُمَا هُوَ سَكِرَء فَقَالَ لَهُ: ابْنُ عُمَرَ: ادن مِيّء هَدَنَا مِنْهُ فَدَفَعَهُ في صَدْرِهِ حَقٌّ وَقَعَ عَلَى اسْتى 


7 


كَالَ: نت هُوَء مَلَا حَجَ لَكَ وَلَّا كَرَامَة. فَقَالَ: مَا سَألّْكُ إِلّا عَنْ نَفْسِيء وَاللَّهِ لا أَذُوقُ مِنْة مَطَرةٌ أ 


3 
6 
م١‎ 


أَحْبَرنًا هِشَامٌ بُْ حَسّانَ عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْث عِنْدَ ابْنٍ عُمَرَ فَجَاءَهُ يَحُلْ فَقَالَ: إِنّْ رَجْ لا أَسْتَمْرِئُ 
الطَّعَامَ قآ؛ اراي قار وطزرياع قار بِيَدِهِ مَيَهْضِمْ طَعَامِيء فَقَالَ ابْنْ عْمَرَ: أَنْهَاكَ عَنٍ الْمُسْكر فَلِيله 


عَنْ مَالِكِ وَعَبْدٍ الله ْنِ عْمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَّ: كُلُ مُشكرٍ حَرَامٌ وك مُشكر خمرٌ. 


ع عَنْل 


عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ الْمَدِيينَ عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَّ: مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْمَرَكُ فَالْحَسْوَةٌ مِنْهُ حَرَامٌ. 


َه 8 


عَنْ عَقِيلَ بْنٍ مَعْقِلٍ أَنَّ هام بن مم ميد أَخْيرة قال: سَألث ابن عُمَرَ عَنٍ اليد مَقُلْتُ: يا أبَا عَبْدٍ البحمَنٍ هَذًَا 


الشَرَابُ ما تَقُولُ فيه؟ قَالَ: كك مشي ا ا 5 فَقَالَ: ا 


الخَئر؟ وَغَضِب. قَالَ: مَتَرَكْيُةُ حٌَّ الْبَسَط أَوْ قَالَ: أَسْفَرَ وَحْهُهُ أَؤ قَالَ: حَدَّتَ مَنْ كان حَوْلَهُ مَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ 


عبد 


5.6 


لحن إِنَّكَ بَقِّهُ من قَدْ عَرَفْتْ وَقَدْ يأْقِ الرَاكِبْ فَيَسْأَلْكَ عَن الشَّمْءِ فيَأَحْدُ بِذَنَبٍ الْكُلِمَةِ يَضْرِبُ يا في الْآقَاقِ يَقُولُ: 
َالَ ابُْ عْمَرَ: كذَا وكذَا قَالَ: أعِرَاقِْ أنْت؟ قُلْتُ: لا قَالَّ: قَمِمَنْ أَنْت؟ قُلْتُ: من أَمْلٍ الْيَمَنِ قَالَ: أَمَا المَمْرُ مَحَرَامْ 


مَا سُواهًا مِنَ الْأَشْربَةٍ قك سي حرا 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُمْرِيّ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَنَهَى إِنْ عَتَد تَعَشِطٌ الْمَرأهُ بالمشكر. 
عَنِ الَوْرِيٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ : خُدَيْمَةَ قَالَ: ذكِرٌ نِسَاٌ يَتَشِطْنَ بِالْحَمْرِ» فَقَالَ: لكي الل 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


0) 
١ 


حَدَّنَا عُنْدَرْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ حَسانٍ بْنِ أ وَخْرَة عَنْ أببه عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنٍ عَمْرو قَالَ: / 


حب إل من أَنْ شرب مرا إن إِذَا سَرِبْتُ الَمْرَ ترَكتُ الصّلاةً وَمَنْ تَرَكَ د الصَّلاةَ فَلّا دين لَهُ. 


ا 


1 5 


حَدَّنَنا أَبُو حَالِدٍ الأُمر عَنٍ الْعَوّمِ بن حَوْسَبٍ عَنِ الْمُسَيّبٍ بْن رَافِع عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قَالَ: مُعَاقِه 
الَئر كَعَابِدٍ اللّاتِ وَالْعْبَى. 


د 


َدنا حََدُ بن مُصَيْلٍ عن الي بن بكر عن 


عَبَدْتُ هَذِو السّارِتة مِنْ دُونٍ الله 


بُرْدَةَ عَنْ أي مُوسَى أن 


أ 


حَدَّنَنَا مُبَارَكُ عَنِ الْأَوْرَاعِيّ عَنْ سُلَيْمَانَ بن حَبيبٍ 


و 5 


حَدَّنَّا تُحَمَدُ بْنُ بشْرٍ قَالَ: حَدَّنْنَا مشْعرٌ عَنْ أبي عَوْنِ عَنٍ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: حُرّمتِ لحر 
بعيْنِهًا مَلِلْهَا وكتييقاء وَالسَكَرٌ من كُلّ شرَاب 


2 مام 


حَدَّنَّا عُنْدَرْ عَنْ شُعْبَة عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه 


000 لح ا : هي بحْمَعُْ 
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الحبافك. أذ آم الخبائفك< © أنه بدت عن قن إنرافيل ققاله إن نهل خز بتع ا 'يفثاء عنيكًا أو يدو كتانا از 


هه 


سَامَةٌ عَنْ عُبَيْدٍ اللّهِ عَنْ نَافِع عَن ابْن عْمَرَ أَنَّهُ بََعَهُ أَنَّ نِسَاءٌ يَعَشِطْن بِالَمْرِء فَقَالَ: أْقَى اللّهُ في 
يُدُوسِهِنٌ الخاصّة. 


5 م 7 


حَدَئنا تحَمَدُ بْنُ مُصَيْلٍ عن يريد عَنْ محَاهِدٍ عن عَبْدِ اللّهِ ْنٍ عَمْرِو قَالَ: لا يَدْحْل جه مُْمِنُ الْحَمْرٍ ولا عَاقٌَ 


وَلّا مَنَان. 


- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على تحريم المخمر. 
- البوصيري في اتحاف الخيرة: 


وَرََى الْبَرَّارُ بِإِسْنَادٍ د صّحِيح عَنٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ مَؤْقُوكًا: ثَلَانَةُ مر لا تَعْرَبْهُمْ الْمَلَائِكَةُ: الخَبُبْ وَالسَكر 
َال 2 بِالجلوق. 


- الدار قطني في السنن: 


حَدَ 0 الْوَِيدِ نا أَبُو جَعْمَرٍ البَازِيُ عَنْ لَيْثِ عَنٍ ابْنٍ أ 
مُلَيْكةَ عَنْ عا عَائِْشَةَ قَالَتْ: مَا أَسْكرَ الْمَدِقُ مِنْهُ فَالْْسْوَةُ منْهُ حرا حَرَامٌ 
حَدَّنَنَا د و0 او ْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو عَوَانََ عَنْ لَيْثِ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوْسٍ 


وَجُحَاجِدٍ عن | بْنِ عَّاسٍ قَالَ: قَلِين مَا أَسْكَرَ كَثِييهُ حَرًا 


حَدَنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدِ اللَِّ بن مبَشّرٍ نا أَحْمَدُ بن سِنَانٍ نا عَبْدُ الحم بْنُ مَهْدِي عَنْ 


عَطَاءٍ وَطَاوْسِ وَجُحَاهِدٍ عَن ابْن عَبّاسِ قَالَ: َيل مَا أَسْكّرَ كر حرا 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
لا يشرب أحد من الصحابة والتابعين ما يسكر لأتحم مجمعون أن قليل الخمر وكثيرها حرام. 


- الماوردي في الحاوي: 

وحكي عن قدامة بن مظعون أنه استباح لقكر هذه الكرة لم عل 1 لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتٍ جُْنَاحٌ 
فِيمَا طَعِمُوا] (المائدة:47) وقال: قد اتقينا وآمنا فلا جناح علينا فيما طعمناء وأن عمرو بن معديكرب استباحها لأن 
الله تعالى قال: [فَهَل أَنْتُمْ مُنََهُونَ] ثم سكت وسكتناء فرد المسلمون عليهما لفساد تأويلهما فرجعا ولم يكن لخلافهما 
تأثير فصار الإجماع منعقدا على تحرمها بنص الكتاب ثم أكده نص السنة. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


أَحْبَرَنا أَيُو ب أَخمَة ب الْحْسَنٍ َأَبُو ري ْنُ َم إِسْحَاقَ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَنّاسِ ُحَمَدُ يْنْ يَعْقُوب أنبأ حُحَكَدُ 4 
> اه > رس 1 نم 06 ري 2 0 6 م 0 2 0 2 1 2 0 عَنَل َه 
عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الحَكّم أنبأ ابن وَهْبٍ أَحْبَرَنٍ يُونْن بْنْ يَزيدَ عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: حَدَّنَي أَبُو بكر بْنْ عَبْدٍ التحمّنٍ بن 


و 


الخارثِ بن هِشام أن أَبَاهُ قَالَ: سمغت عْتْمَانَ بْنَ عَمَانَ يَقُولُ: +١‏ عورا د ركه شوق إل 2ن خف عد 


بِلكُمْ يتَعبّدُ وَيخَْرِلْ الدّسَ مَعَلِمَئهُ امرأٌ عَرية رست إِليِْ جَارِيتها فَقَالَث: إن تدعُوكَ لِسَهَادَة مَدَعْلَ مَعَهَا َطَفِمَتْ 
كُلَّمَا دَحَلَ بَابَا أَعْلمَيْهُ دُوَهُ حَقٌّ أَقْضَى إِلَّ امْرأَةٍ وَضِيفَةٍ عِنْدَهَا عُلَامٌ وَبَاطِيَةُ حمر فَفَالَتْ: إِنٍّ وَاللهِ مَا دَعَوْتُكَ لِشَهَادةٍ 
وَلَكِنْ دَعَوْنكَ لِتَقَعَ عَلَكَ أؤ تَقْْلَ هذا الْعْلَامَ أو تشرب الَْمْرٌ فَسَمَنْهُ كَأسَّاء فَقَالَ: زيدوي» فَلَمْ يَرُهْ حٌَّ وَقَعَ عَلَيْهَا 


وَقَعَلَ النّفْسَء فَاجْتَيِبُوا الحَئرَ فَإِنّهَا لا بجْتَمِعْ هِي وَالَِْانُأَبَدَا لا أَوْشَكَ أَحَدُهُا أَنْ يرج صَاحِبَةُ. 


- ابن حزم في المحلى: 
بعد صحة الإجماع على تحريم الخمر قليلها وكثيرها. 


ابن عبد البر في التمهيد: 
وأجمعت الأمة على أن خمر العنب حرام في عينها قليلها وكثيرها. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 
قد أجمعوا أن قليل الخمر وكثيرها حرام. 
وأجمعوا أنه إذا أسكر كثيره فهو خمر. 
- الباجي في المنتقى: 
لا حلاف أن اسم الشراب واقع على الجنس دون بعض مقاديره فإذا علق الحكم بالجنس ولم يعلقه بالقدر 
كان الظاهر أنه أراد به الجنس دون القدر والله أعلم. 
- البغوي في التهذيب: 
السكر حرام بالاتفاق. 


- ابن العربي في عارضة الأحوذي: 


لا حلاف بين الأمة أن الخمر حرام بتحريم الله ورسوله وسؤال أخيار الصحابة في ذلك ورغبتهم فيه. 


- العمراني في البيان: 
وأما الإجماع فأجمعت الصحابة ومن بعدهم من المسلمين على تحريمها. 


- ابن قدامة في المغني: 
وأجمعت الأمة على تحرعه» وإنما حكي عن قدامة بن مظعون وعمرو بن معديكرب وأبي حندل بن سهيل 
أنحم قالوا: هي حلال لقول الله تعالى:... فبين لحم علماء الصحابة معنى هذه الآية وتحريم الخمر وأقاموا عليهم الحد 
لشريهم إياهاء فرحعوا إلى ذلك» فانعقد الإجماع... وروى الخلال بإسناده عن محارب بن دثار أن أناسا شربوا بالشام 
الخمر فقال لحم يزيد بن أبي سفيان: شربتم الخمر؟ قالوا: نعم» بقول الله تعالى: (ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا] (المائدة:3) الآية. فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب... فحدهم عمر ثمانين ثمانين... 
الفصل الأول: أن كل مسكر حرام قليله وكثيره وهو خمر حكمه حكم عصير العنب ف تحريمه ووجوب الحد على 
شاربه. وروي تحريم ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأنس 


وعائشة... 
- القرطبي في المفهم: 
القليل من الخمر المعتصر من العنب حرام ككثيره وهو مجمع عليه. 
د التووي في شوج صحيح مسام: 
أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر. 
- النووي في روضة الطالبين: 
الخمر العينية لم يشبها ماء ولا طبخت بنار محرمة بالإجماع. 
- ابن تيمية في الفتاوى: 
لما شرب الخمر بعض الصحابة واعتقدوا أتما تحل للخاصة... اتفق الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وغيرهما على أنحم إن أقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على الاستحلال قتلوا. 
- الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن: 
أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر. 


- الحافظ في الفتح: 
وقال أبو الليث السمرقندي:... وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيرها حرام. 


الإجماع الثالث والعشرون بعد المائة 


*» الخمر كما تكون من العنب تكون من غير العنب 


- البخاري في صحيحه: 
... عَن ابْن عُمَرٌ قَالَ: بَرْلَ تَحرِمُ الدَمْر وَإِنَّ في الماديئة يَوْمَِذٍ مَهِلِ لَكَمْسَة أَشْربَةٍ مَا فِيهًا شَرَابُ العِتّب. 


2 


6 


3 


... عَنْ أَنّسٍ قَالَ: حرّمث عَلَيْنَا حمر ين حُرٌمت وَمَا بِدُ -يَعْني بالْمَدِيئَة- خَثْرَ الأَعْتَابٍ إِلّا فيلا وءَ 


حَمْنَا ابر وَالشَّمرُ. 


ب ع 


فَقَال: 


86 
لاسا 
6 


وَالعَسَرٍ وَالجنطّة 0000 العقّاء 


بعد نَل تَِْمْ المخثر وَهِيَ مِن خَنْسَة: العتب ولثم 


- الترمذدي في السنن: 


حَدَََا بدَلِكَ أَحمَدُ ْنُ نيع قَالَ: حَدَّنَّا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ 


كك 


حَيَّانَ النَيْمِيَ عَنٍ الشَّعْميَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
قال المهلب:... وقال أنس: وما جد حمر الأعناب إلا قليلا. ومن روي عنه من الصحابة أن الخمر يكون من 
غير العنب: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وسعد 


وعائشة. 


- الماوردي في الحاوي: 


ما روى الث لشعبي عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب.. 


ومثل ذلك في الاسم ما رواه صفوان بن محرز قال: معت أبا موسى الأشعري وهو يخطب الناس على منبر 
البصرة وهو يقول: ألا إن خمر المدينة البسر والتمر وخمر أهل فارس العنب وخمر أهل اليمن البتع وخمر الحبشة السكركة 


ومن ذلك ما رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن السائب بن زيد أن عمر بن الخطاب خرج يصلي 
على جنازة فشم من ابنه عبيد الله رائحة شارب فسأله فقال: إن شربت الطلاء فقال: إن عبيد الله اببي شرب شرابا 


وإفي سائل عنه فإن كان مسكرا حددته) فسأل عنه فكان مسكرا فحده. 


ومن ذلك ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب أنه قال: لا أوتى بأحد شرب 


خمرا أو نبيذا مسكرا إلا حددته. 
ومن ذلك ما روي عن عثمان بن عفان أنه قال: خمر البتع من العسل وخمر المذر من الذرة. 


ومن ذلك ما رواه جاهد عن ابن عمر ورحل سأله عن الفضيخ فقال: وما الفضيخ؟ قال: بسر وتمرء قال: 


ذاك الفضوخ» لقد حرمت الخمر وهي شرابنا. 


ومن ذلك ما رواه الشافعي عن سفيان قال: معت أبا الجويرية الجرمي يقول: سألت ابن عباس وهو مسند 
ظهره إلى الكعبة وأنا والله أول العرب سألته عن الباذق فقال: سبق محمد الباذق فما أسكر فهو حرام. والباذق المطبوخ» 


قال ابن عباس: هى كلمة فارسية عربت. 
فهذا قول من ذكرنا من الصحابة وغيرهم وليس له مخالف فكان إجماعا. 


- ابن حزم في المحلى: 
ُويناهُ من طريق أَحْمَدَ بْنٍ شْعَيْبٍ أنَا الحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ نا أَحْمَدُ بْنُ حَتْبلٍ نا مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ عَنْدَرٌ نا شغية 


عن مشت عن أي عون عن علد اله ني ذاو عن نيعت قال مث الم بِعَيْنهَا قَلِيلّهَا وكنيئقاء وَالْمُسْكِرُ من 


ل 


شرا . 


ويا مِنْ طرِيقٍ يبّى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَانِ نا يحبّى : بْنُ سَعِيدٍ النَيْمِيحُ حَدَني أبي عَنْ مَرْيمَ بِنْتِ طارقٍ ا 
الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ لِنِسَاءٍ عِنْدَهَا: مَا أَسْكْرٌ إِحْدَاكُن فَلْتَجْتَيِيْهُ وَإِنْ كَانَ مَاءَ مبّهَاء فَإِنَّ كل مُشْكرٍ حرا 


نشَة آم 


ل نَصْرٍ أَنَا عَبْدُ اللّهِ هُوَ ابن الْمبَارَكِ عَنْ عْيَيْئَة بْنِ عَبْدٍ اليحْمَنِ عَنْ أيه 


5 ورهة وو 


وَمِنْ طَريق أَحْمَدَ بْنِ شُعَيِبٍ 


سويد بن نصرٍ 
أن | ابْنَ عبَّاسٍ قَالَ لِرَجْلٍ سَأَلَهُ: اث ما أَسْكَرٌ مِنْ ترٍ أو ربيب أَوْ غَيْر. 


وَمِنْ 0 عد الاق نا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابتٍ اللقانة وَقَتَادَةٌ كلاهما ع عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ قَالَ: لكا حم مَت الْمذ 


قَالَ أَنَمنْ 0 حَدَ عَشَرَ رَعْلًا َأَمَرُونٍ فَكَفَأْتَا وَكَمَاً النَّاسْ آنَتَهُمْ حٌَّ كَادَتْ السّكل؛ أنْ تيع قَالَ أََس 


روه 4 


وَمَا خْميهُمْ إلا الْبْسْرَ وَالتَمْرَ عَخْلُوطَيْنِ. 
َالَ أَبُو مُحَمَدِ: سمّى مِنْهُمْ أَنَِنْ في أَحَادِيتَ صِحاح تَرَكُنَا ذِكرَهَا اختِصارًا أَبَا طَلْحَدَ وأا أَيُوب وَأَبَا دّجَانَة وأبَا 


تك ف افع ونذ ان ل شق ان اه َيْضَاء وَأَوُ بْنَ كَعْبٍ. قَهَذَا الْإِجْمَاعٌ الْمتَيَمَنْ أَنْ تَكُونَ خر يمَث الْنَوْدْ 


5 د 


مَيْهْرِقَ الصحابَة بَهُ كُلَ شَرّاب عِنْدَهُمْ مِنْ عرٍ 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 

وروى الشعبي عن ابن عمر عن عمر أنه قال:. 

وروى عكرمة عن ١‏ بن عباس قال: نزل حرم الخمر وهي الفضيخ. 

وروى ثابت عن أنس قال: حرمت علينا الخمر يوم حرمت وما بحد خمر الأعناب إلا قليلاء وعامة خمورنا 
البسر والتمر. 
والعسل والحنطة والشعير والذرة وما خمرته فهو خمر. 

فهؤلاء الصحابة لا حلاف بينهم أن الخمر تكون من غير العنب كما تكون من العنب. 

وقد أجمعت الأمة ونقلت الكافة عن نبيها مَلييْهٍ تحريم خمر العنب قليلها وكثيرها فكذلك كل ما فعل فعلها 
من الأشربة كلها. 
- الباجي في المنتقى: 

فوحه الدليل من هذا الخبر أن عمر بن الخطاب قال: إن الخمر يكون من هذه الخمسة الأشياء» وعمر بن 
الخطاب من أهل اللسانء فلو انفرد بهذا القول لاحتج بقوله» فكيف وقد خطب بذلك بحضرة قريش والعرب والعجم 
وسائر المسلمين فلم ينكر ذلك عليه؛ فثبت أنه إجماع. 


- عياض في إكمال المعلم: 
وفيه اتفاق من حضر من الصحابة على تحريم مسكر الفضيخ والخليط من البسر والرطب والتمر وأنه خمرء 
وهم أرباب اللسان. قال الإمام: قد حصل الاتفاق على تحريم عصير العنب التى إذا اشتد فأسكر... وإذا اشتدت 


فأسكرت حرمت إجماعا. 


الحافظ في الفتح: 


وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير العنب وكذا فيما يسكر من غيرها. 


الإجماع الرابع والعشرون بعد المائة 
*» شارب المسكر يحد سواء سكر أو لم يسكر 


- مالك في الموطاأ: 
عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السسَائِبٍ بْن يَزِيدَ أَنهُ أَخْب: بَرُ أنَّ عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ عَرَع عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إن وَحَدتُ مِنْ قُلَانٍ 
ربح سَرَابٍ فَرْحَمَ أَنَّهُ سَرَابْ الطّلاءء وأَنّا سَائْلٌ عَمَا شرب فَإِنْ كان يُسْكِرُ جَلَدْثُةُ. ثهُ. فَجَلَدَهُ عُمَدْ الَدّ تَامًا. 


- الشافعي في الأم: 
أَحْبَرنا إبْرَاحِيمْ بْنْ محَمّدٍ عَنْ حَغْمرٍ بْنِ محَمَدٍ عن أيه أَنَّ عَلِىَ بْنَ أ بى طَالِب قَالَ: لّا 


بيدأو فشكا إل نفل 


00 
201 


- البخاري في صحيحه: 
وَقَالَ عْمَدُْ: وَحَدّتُ مِنْ عُبَيْدٍ اللّهِ ريح شَرَابِ ْنَا سَائْلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْنةُ. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 


وقد أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه من الحد مثل ما في كثيرها ولا يراعى السكر فيها. 


أهل العلم بجمعون من صدر الإسلام إلى اليوم أن الحد واحب في قليل الخمر وكثيرها. 


- عياض في إكمال المعلم: 
أجمع المسلمون على وحوب الحد في الخمر. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 
فأما الموحب فاتفقوا على أنه شرب الخمر دون إكراه قليلها وكثيرها. 
- ابن قدامة في ١‏ لمغن ً 


يحب الحد على من شرب قليلا من المسكر أو كثيرا ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك في عصير العنب غير 
المطبوخ. 


- القرطبي في المفهم: 
من شرب شيئا من خمر العنب النيئة وحب عليه الحد قليلا كان أو كثيرا لأن هذا هو المجمع عليه» فإن 


شرب غيره من الأشربة فسكر حد وهذا أيضا مجمع عليه. 


ال يك عضت د 
وأجمعوا على وجوب الحد على شاركا سواء شرب قليلا أو كثيرا... وأجمعت الأمة على أن الشارب يحد سواء 


0 


ابن دقبق العيد في احكام الأحكام: 


بسالواف أ ددعل ريت ال 


- الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن: 
أجمع المسلمون على... وعلى وجوب الحد على شاربا سواء شرب قليلا أو كثيرا. 


- الشاطبي في الاعتصام: 


المثال الثاني: اتفاق أصحاب رسول الله مَالْينوْ على حد شارب الخمر. 


- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 


إذا تقرر هذا فالاتفاق أيضا على حد شاركا في الجملة. 


- الحافظ في الفتح: 


وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر. 


516 


الإجماع الخامس والعشرون بعد المائة 
*» من وجد منه ريح الخمر حد 


- مالك في الموطأ: 


بْبٍ بْنٍ يزيد أَنّهُ حبر أن عْمَرَ بْنَ الحَطَّابِ حرج عَلَيْهمْ فَقَالَ: إِنَّ وَحَدْتُ مِنْ فُلَانٍ 
ريح شَرَابٍ فَرَحَمْ أَنّهُ سَرَابُ الطّْلاوء وَأَنَا سَائْنٌ عَما بء فَإِنْ كَانَ يُشْكر جَلَدَنثةُ. مَجَلَدَهُ عُمَدْ لد تَامّا. 


- البخاري في صحيحه: 


وَقَالَ عم 


فر درك فرق علد اللمنريم قراب 0 


سّائك عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرٌ جَلَدْثةُ. 


عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كنا بخنص فَقََاً ابن مَسْعُودٍ سْورةٌ يُوسْفَء فَقَالَ رَخك: مَا هَكدًا أَنْرْلَتْء قَالَ: قَرْأْتُ عَلَى 
سول للد لقتو . فَقَالَ: أخسنت. وَوَحَدَ مِنْهُ ريح المحَمْر تقال امم أن تكذت يكتاب: الله وتطبية لش ؤا قدي 
الحَد. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
وروي عن ابن مسعود أنه ورد حمص فشم من رجحل رائحة خمر فحده ولا مخالف له. 
- الباجي في المنتقى: 
بن الخطاب حكم بهذا وكان ممن تشتهر قضاياه وتنتشر ويتحدث بما وتنقل إلى الآفاق ولم ينقل حلاف عليه فثبت أنه 
إجماع. 
- ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين: 


رائحة الخمر بينة على شربها عند الصحابة. 


الإجماع السادس والعشرون بعد المائة 


** من تقياً الخمر حدّ إلا أن يدفع عن نفسه ببيئة مقبولة 


2 
و و 


إناهيع الَنظلة واللففل لاه يح بْنْ حَمَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ العرير : 
ِبْرَاهِيمَ خْبَرَنَا يح بن زِيزٍ بن 


رك “ديو 0 عد 7 5ء غ652ئ اه ع |45 كو م ١ه‏ 

بُو بكر بْنُ أ مر جاتير 217 © اران خاي 
جح قَ بْنُ 

الْمُحْمَارٍ حَدَتَنا عَبِدُ الل بن كبرو ل اذ عا عد وف 


ركام رغ 5 2ه اللا 3 ب غ2 8 بره ع 1 
عَنَانَ أن بِالْوَلِيدٍ َدْ صَلَّى الصّبْح رعَتَبْنٍ ثم قَالَ: أزِيدكة, هَسَهِدَ عَلَيْهِ يَحْلَانِ أَحَدُمًا خرن أَنّهُ شرب الحَمْر وَشَهِدَ 


0 لاتق رتو 0 لَهُ وَحَدَ عَلَيْه فَقَالَ: يا عَبْدَ الله بْنَ حَعْمَرٍ قُمْ فَاجْلِدْة مَجَلَدَهُ 


وَعَلِيك يَعُدٌ عىّ ِْ ا فَقَالَ: : َف 0 لَّ: جَلَدَ التي مالو ربعن 2 بِنَ وَجَلَدَ أَبُو بكر أَرْبَعِينَ وعْ عُمَرُ َانِينَ وكلة 


0 وَهَذًَا لفك 1 
- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

وقد روى سعيد حدثنا هشيم حدثنا المغيرة عن الشعبي قال: لما كان من أمر قدامة ما كان جاء علقمة 
الخصي فقال: أشهد أن رأيته يتقيؤها. فقال عمر: من قاءها فقد شربها. فضربه الحد. 


وروى حصين بن المنذر الرقاشى بي قال: شهدت عثماك. .. فأمر علي عبد الله بن جعفر فضربه... وهذا 


بمحضر من علماء الصحابة وسادتهم وم 2 فكان إجماعا. 


الإجماع السابع والعشرون بعد المائة 


الشافيي في الام 
والقتل منسوخ بمذا الحديث وغيره وهذا ما لا احتلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته. 
- ل لمصنف: 


2 شو .نه الا ِ- ص ٠‏ 0 ِءُ و 0 #- 
وَأَوْتَقُوهُ. قَلَمَا كَانَ 0 لْقَادِسِيّة رَآَهُمْ ب يَمْتَتَلُونَ» فَكَأنَدُ رَأَى | ليه وَقَدُ أَصَّابُوا في الم لْمُسْلِمِينَ فَأَرْسََ إِلَّ أَمٌ وَلَدِ سَعْلٍ 
ل ل ل ل لاي ا ل 1 لي ا 


ا« 


كَمَى حْوْئًا إِنْ تلتَقِى الي ِالْقنا وَأَْوَكَ مَشْدُودًا عَلنَ وَنَقَِا 


إِذّا شِفْتُ عَتَان الحَدِيدُ وَعْلَقَتْ مَصَارِيعُ مَنْ دُونٍ تُصّعٌ الْمْنَادِيَا 


َدَعَبّتِ الْأُخْرَى فَمَالَتْ ذَلِكَ لامرأة سَعْدٍ 0 في الدَّارٍ وَأَعْطِيَ سِلَاحًا 
جَعَلَ يَرَقْضُ حَقٌ ِقَ الوم مَجَعَلَ لا يرَالُ يْمِل عَلَى رَجْلِ فَيَفْئلَهُ ويَدُقَّ لبك متظر إِليْهِ سَعْدٌ فتَعجّب وَقَالَ: 
من هذا الَْارِْ؟ قَالَ: فُلَمْ يليوا إلا يرا حَقٌ هَرْمَهُمُ اللّك فرع أَبُو يكن وَرَدّ الستلاح وَجَعل رِخْليْه في الْقُيُودٍ كُمَا 
ا ل ا ل ا لَقِينَا وَلَّقِيئَا حَقٌ بَعَتَ الله 


رَخْلًا عَلَى فَرسٍ أَبْلق لَؤْلَا أي تَرَكْتُ أبا يمجن ف الُْيُودٍ لَظتنث أَنّهَا بَعْضُ مُمَائِلٍ أبي مِمْجَنِء » مَمَالَثْ: واللّه إِنَهُ لأبُو 

0 سن قال َدَعَا ب وحَل عنْهُ تُبُوده, وَقَالَ: لا بلدُكَ في لمر أَبداء َال 

أَبُو يمجن ونا وَاللّهِ لا تَدَّخْل في رَأسِي أَبَدَاء إِمَا كُنث آتَففْ أَنْ أَدعَهَا مِنْ أخل جَلْدِكَ كَالَ: كَلَمْ يَسْرَئْهَا بَعْدَ ذَلِكَ 
حَّ سَ 972 0 2 أ 1 6 فق 6 م وب 8 24 م 32 عر فيو - نيا 5 
عَنْ حُحْمَّدٍ بْن رَاشِدٍ عَنْ عَبْدٍ الكر أل مي عَنْ قبيصّة بْنِ ذَوَّيْبٍ عن الني ولب ضَرّب رَحُلا في الْحَمر أَرْبَعَ 


مرّاتِء ثم إِنَّ عْمَرَ بن الخطاب صرب أبا يخْجَن التَقَفِيَ في الَمْرٍ مَانِ هرات 


3 


ابن جرَيج فَقَالَ: لي إِنَّ عُمَرَ بْنَ الطاب جَلَدَ أبا يمجن بن حبيبٍ بْن عَمْرِو بْنٍ عْمَئْرٍ النَقَفِيّ في 


الشتي عع ترات 


- الترمذدي في سننه: 
َيْفِعَ القَدْلُ وَكَانَتْ يُخحْصّةَ» وَالعَمَلُ عَلَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ عَامَةِ أهل العِلّم لآ تَعْلَمُ بَيْنَهُمْ احْتِلآنًا في ذَلِكَ في 
القَديم وَالْحَدِيثِ. 
-_- ابن المنذر في الأوسط: 
ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأحبار الثابتة عن نبي الله مَللَوٍ وبإجماع عوام أهل العلم من أهل 
الحجاز وأهل العراق وأهل الشام وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه إلا من شذ ممن لا يعد خلافا. 
- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يحب عليه القتل إلا شاذا من الناس لا يعد نخلافا. 
- الخطابي في معالم السنن: 
لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. 
- ابن العربي في عارضة الأحوذي: 
ول نعلم أحدا قاله. 
- عياض في إكمال المعلم: 
وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه ذلك إلا طائفة شاذة قالوا يقتل بعد حده أربع مرات. 
-_- العمرانى فى البيان: 
والقتل في الرابعة منسوخ... وأجمعت الأمة على ذلك أيضا. 
- القرطبي في المفهم: 
فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع فيحصل من هذا الحديث معرفة التاريخ ومعرفة إجماع 
المسلمين على رفع القتل. 


- النووي في مقدمته على شرح مسلم: 


ومنها ما يعرف بالاجماع كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بالإجماع. 


النووي في شرح صحيح مسلم: 


وأجمعوا أنه لا يقتل بشرها وإن تكرر ذلك منه. 


الدميري في النجم الوهاج: 


وفيه القتل في الرابعة وهو منسوخ بالإجماع. 


الحافظ في الفتح: 


وقد استقر الإجماع على وجوب الحد في الخمر وأن لا قتل فيه. 
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الإجماع الثامن والعشرون بعد المائة 


0 من استحل الخمر فهو مرتد 

جب »ابرع أبى شيبة ف المصنف: 

حَدَّئنَا اي مُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ المتائِبٍ عَنْ أَبي عَبْدِ ليحن عَنْ عَلِيْ قَالَ: سَرِب قَوْمٌ من أَهْلٍ الشّام الحَفرَ 
وَعلَيِهِمْ يريد ب أَبي سْفْيَانَ» وََاُوا: جِي لنَا حَلالٌ» وَتوَُوا هذ الآية: [ ليس عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وعَمِنُوا الصَالجَاتٍ جُتَاح 
فِيمَا طَعِمُوا] (المائدة:9). قَالَ: وَكتَب فِيِهم إِلَ عْمَرَ فكتّب أَنِ ابععث بم إِلَ قَبْلَ أن يُفْسِدُوا مَنْ قِبَلَكَء مَلَمَا 
قَدِمُوا عَلَى عْمَرَ اسْتَسَارَ فيهم النَّاسسَء فَمَالُوا: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِِينَ» ترى أَنّهُمْ قَدْ كَدَبُوا عَلَى الله وَسَرَعُوا في دِينِهِم ما 1 
يَأَذث يد الله فَاضْرِبْ رِقَابَهُمْ وَعَلٌِ سَاكتٌ» فَقَالَ: اولي الْحَسَنٍ فيهة؟ قَالَ: أرَى قورف » إن نَ تَابُوا 
جَلَدْتهُمْ مَانِينَ لِشْرِبٍ الحَمْرٍ وَإِنْ يَكُوبُوا صَرَبْتُ رمَابَهُةْء كَدْ كُدَبُوا عَلَى الله وَسَرَعُوا في دِينِهؤ ما 1 يَأَدَنْ يه الله 


فَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابُواء فَصَرَبَهُمْ تانِينَ مَانِينَ. 


- أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار: 


واتفقت الأمة أن عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيد خمر وأن مستحله كافر. 


- الماوردي في الحاوي: 

ومثاله شارب الخمر في عصر الصحابة لما استحل شربها بشبهة تعلق بما في قوله تعالى: [لَيْس عَلَى الْذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا] (المائدة:97) لم يكفر لاحتمال شبهته فلما أجمع الصحابة على بطلان 
هذا التأويل صار مستحلها كافرا. 


ب ابن عبد البر في التمهيد: 

وقد أجمعوا أن مستحل حمر العنب المسكر كافر راد على الله كين خبره في كتابه مرتد يستتاب فإن تاب 
ورجحع عن قوله وإلا استبيح دمه كسائر الكفار. 
- ابن تيمية في الفتاوى: 


فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة واعتقدوا أنما تحل للخاصة... اتفق الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعلى 


بن أبي طالب وغيرهما على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على الاستحلال قتلوا. 


الإجماع التاسع والعشرون بعد المائة 


.4 المسلم الذي يجحد وجوب الصلاة مرتد 


ي الإسْلام لمن تر المدلاة. صل عر وخزخة َدْعَب 


5 
0 

١ 

ْ 

8 
50 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ مَْمَرٍ عن الُفرِيّ عَنْ عْبَيْدٍ اللِّ بن عَبْدِ اللَِّ عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: سمغث عْمَرَ يَقُولُ: لا حظ في الْإسْلام 


ع أن أبَا بكر وعْ عُمَرَ قَالَا ِرَجْلٍ: صل الصّلَاة الي اْترَضَ الله عَلَيِكَ لِوَقْتِهَاء 


- الحميدي في أصول السنة: 


لا حلاف بين أهل الإسلام في كفر من ترك الشهادتين» وكذا لا خلاف بينهم في كفر من جححد وجحوب 


واحد من الأركان الأربعة الأخرى إذا بلغته الحجة. 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 


م١‎ 


حَدَّننَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ ءَ عَنزة كال كنا تَعْرض المضاعف على عد الله قشالة رخا بة تقب فقَال: 


ا أَئّ الْأَعْم مَالٍ أَقْضَاه؟ قَالَ: الصّلام وَمَنْ يُصَكٌ قلا دِينَ لَهُ 


بَا عَبْدِ البَحمَنِ) 


- عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة: 


م 


3 


حدن: 


الي 


2 وَعَبْدُ 


212”« 1 


الترمذدي في الجامع: 


ل 


- الخلال فى السنة: 

عَنْ مَعْقِلٍ النْعَوِيَ قَالَ: أَنَّى رَجْل عَلِيا وَهُوَ في اليَحبَةِ فَقَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» ما تَرَى في الْمَرَْةٍ لا تُصَلَي؟ 
َمَالَ: من 1 يُصَلّ فَهُوَ كَافِرٌ. 
- الماوردي في الحاوي: 


فأما الجاحد لوجوبما فهو مرتد بحري عليه أحكام الردة وهو إجماع. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 

وقال إسحاق بن راهويه: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي عِلليدةْ إلى زماننا هذا أن تارك الصلاة 
عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر إذا أبى من قضائها وقال: لا أصليها. قال إسحاق: وذهاب الوقت أن 
يؤخر الظهر إلى غروب الشمس ولمغرب إلى طلوع الفجر. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 

وأجمع المسلمون أن جاحد فرض الصلاة كافر حلال دمه كسائر الكفار بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا له 


دين يفر عليه دمه. 
- ابن قدامة في المغني: 

ولا حلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبا. 
- بهاء الدين المقدسي في العدة: 


وإن جححدها عنادا كفر بالإجماع. 


<< اللووي فى اجرح صحيح تتام 
وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوحوبما فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون 


قريب عهد بالإسلام وم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. 


- النووي في المجموع: 


إذا ترك الصلاة جاحدا لوحوبما أو ححد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. 


- ابن جزي في القوانين الفقهية: 


فصل: تارك الصلاة إن جححد وجوبما فهو كافر بإجماع. 
- ابن تيمية في درء التعارض: 

واتفق علماء المسلمين على أن الواحد من هؤلاء يستتاب» فإن تاب وأقر بوجوبها وإلا قتل» فإنه لا نزاع 
بينهم في قتل الحاحد لوجواء وإنما تنازعوا في قتل من أقر بوجوبما وامتنع من فعلها مع أن أكثرهم يوجب قتله. 
- ابن مفلح في الفروع: 


الإجماع الثلاثون بعد المائة 
*» المرتد يستتاب واختلفوا فى مدة الاستتابة 


- مالك في الموطأ: 


عَنْ عَنْل 


9 
ع 
4 
00 
3 
1 
5 
0 
اج 
3 
3# 
5 
6 
3 
3 
9 
86 
1 
6 
1 
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ده أله عن لقا فَأَخْبرةُ. ل 1-0 
كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامه. كَالَ: كَمَا َعَلَتّمْ به؟ قَالَ: قَدَيْتَاةُ قَصَرَبْنَا عُنْقَةُ. فَقَالَ عْمَدْ : أَقَلَا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَانَاء وَأَطْعَمُْمُوةُ كُل يوم 


رَغِيفاء وَاسْتَتَبْتَمُو: 4 لَعَلّهُ يثُوبُ وَيْرَاحِعْ أَمْرَ اللّدو م قَالَ عْمَرُ: اللَهُمَ إِيّ 4 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 
وَحَدَّنَنَا سُفْيَاكُ بْنُ عَيَيْنَة عُيَينَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ البَحْمَنٍ لك 


من مُعْرْبَة حَبَرِ؟ قَالُوا: : نَعَمْ من السلمن لك بللركن تأ 


ع اي 
6 
00 
6 
6 
م. 
0 
5 
60 
601 


أَدْعَليُمُوهُ بَيعَا وَأَغْ عَلَفْتُمْ عَلَيْهِ بَابَا وَأَطْعَمْتُمُوهُ هُ كك يَوْمِ رَغِيمًا وَاسْتَتَْثُمُوهُ ثَلانَاء فَإِنْ تاب وَإِلا 5 للم إن 50 
وَل آمْرَ و1 أَرْض إِذْ بلَمَِي. 


تعذثي اخ خْرَيم عن سليمان بن قوسن عع غثمان قال: يشتاب الْمريدٌ ثلدنا. 


مذ« 


وحَدَّنَنَا أَشْعَتُ عَن الشَّعْيَ قَالَ: قَالَ علي: يُسْتَتَابُْ الْمُرْتَدٌ ثَلانَا فَإِنْ كاب وَإِلا قُِلَ. 


وَحَدَّنَْا سَعِيدٌ عن قُتَادَة غرذا خمَيْنٍ أن مَغاذًا دحل على أن موشى وُعِنْدَة يَمُوَوِيٌ قَقَال:- ما هذا؟ قَالَ: 


قَدْ استَتبناهُ ند سَهْرَيْنٍ َلمْ يدْتْ. فَقَالَ مُعَادٌ: ا أَجْلِن حي أَضْرب عَتُقَكُ قَضَاءُ اللَِّ وَقَضَاءُ 


- محمد بن الحسن في السير الكبير: 
وكان علي وعمر يقولان: يستتاب ثلاثا فإن عاد يقتل. 
- عبد الرزاق في المصدف: 


8 مل 


0 نَ عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي عَرُوبَةَ 


سي 


نَّ عَلِنًا اسْتتاب رَخْلَا كَفَرَ بَعْدَ 


0ك 


50 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ الزُهْرِيٌّ عَنْ عُبَيْدِ عُبَيْدٍ اللَِّ بْنِ عَبْدٍ اللِّ بْنِ عَتْبَةَ عَنْ أَيِبهِ قَالَ: أَحَدَّ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمَا الَْدُوا عَنٍ 


الْإِسْلَام + بوائل وق تح هيم إلى عبر تحب رن أ ازرين ملو دِينَ الحَقٌّ وَشَهَادَةَ 
َبِنُوهَا فَحَرٌ عَنْهُمْ وَإِنّْ 1 يَفْبَنُوهَا مَافُْلْهُمْ. فَقَبِلَهَا بَعْضْهُحْ مَتَكَهُ و1 يَفْبَلْهَا بَعْضْهُمْ مَمَتَلَهُ. 


3 0 


نْ لا إِلَهَ إلا اللَهُ مَإِنْ 


لك َ 0 


عَن ابن غيَيْنَةَ عَنْ سْلَيْمَانَ اميت عَنْ أبي عَمْرو الشَّيْا كلك الْمُسْتَوْردَ دَ الْعِخْل تَنَصرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَبَعَتَ به 


عْتْبَةُ بُنُ و ل كَلَمْ يَنْبْ فَقَتَلَهُ... 


عَنِ اتوي عَنْ بماك بْنٍ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ بن خارِقٍ أنَّ محْمَدَ بن أبي بَكْرٍ كُتّب إِلَ عَلِيّ يسْألّهُ عَنْ 
مُسْلِمَيْنٍ ترَنْدَقَا فَكَمَب إِلَيِّ: إِنْ تَابَا وَإِلّا قَاضْرِبْ أَغْنَاقَهُمًا. 


ع 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


0 2 


حدنا 


م 


معَاوِية عَنِ الْأَعْمَشٍ عَنْ لي ا حَرَجَ رَخُلّ يَطرِقُ هرسا لَه كر 
1 جَسْجِد بَني حَنِيقَةَ فُصَلَّى ذ فيه كَمَرََ لُمْ ِمَامْهُمْ بكلا شتئلمة الكذاب» فاق اثة شود كأخيزة بعت مع 0 


0 تابو 1 عبد الله ابن 00 0 قل لَه: يا عبد الله إن ميمغث رَسُولَ الله يلو يَقُولُ: للا أَنْكَ 


3 


لَصَرَبْتُ َأَمًا الْيَوْمَ كُلَسْتُ بِرَسُولِء يَا حَرَسَةُ كُمْ فَاضْربْ عُنْقَهُ. فَقَامَ فَضَرَب عَنُقَةُ. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
قال ابن القصار: والدليل على أنه يستتاب الإجماع... ولم يختلف الصحابة في استتابة المرتد. 
- الخطيب البغدادي في أصول الدين: 
أجمعوا على أن الرحل المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا يقبل منه الحزية. 
- الباجي في ا لمنتقي : 
وقد احتج أصحابنا على وحوب استتابته بقول عمر هذا وأن لا مخالف له. 
- عياض في الشفا: 


وحكى ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة وم ينكره واحد منهم وهو 


قول عثمان وعلي وابن مسعود. 


- القرافي في الذخيرة: 
دليل وجحوب عرض التوبة قوله تعالى: ([ِقُلْ لِلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَْتَهُوا يُغْمَرْ كم مَا قَدْ سَلَفَ) (الأنفال:) 


والأمر للوحوبء ولأنه إجماع الصحابة. 


الإجماع الواحد والثلاثون بعد المائة 


#* المرتد يقعل إذا لم يتب 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 


هو 


وَحَدَنَا سُفْيَانُ بن عيََِ عَنْ ُحَمَد بْنٍِ عَبْدٍ اليَحْمَنِ عَنْ أَبيه قَالَ: لَمَا قم عَلَى عْمَرَ قَنْخْ تُشمر... وَاسْتَتتُُو 


ثَلانَاء فَِنْ تاب وَإلا قَتَلْْمُوةُ... 


وحَدَّنَنَا أَشْعَتُ عَن الشَّعْومْ قَالَ: قَالَ على: يُسْتَتَابُ الْمَْْدُ ثَلانًا مَإِنْ اب وَإلا قُيِلَ. 


_ 


وَحَدَنَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ حْمَيْدٍ أَنَّ مُعَاذًا دَخَلَ عَلَى أي مُوسى... فَلَمْ يَْتْ. فَقَالَ مُعَاذْ: لا أَخْلِس حَقٌٍّ 


ره ار عدويو 
اضرب عنفة... 


- محمد بن الحسن في السير الكبير: 
المرتد يقتل إن لم يسلم حرا كان أو عبدا. 


- الشافعي في الأم: 
فلم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ولا يمن عليه ولا تؤحذ منه فدية ولا يترك بحال 
حتى يسلم أو يقتلء والله أعلم. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


َو يَرْقَ بَعْدَمَا يخْصَنْ أو يَكَفرَ بَعْدَمَا يُسْلِمَ. 


عَنْ عْثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بن أي عَرُوبَة عَنْ أي الْعََاءِ عَنْ أي عُتْمَانَ النَهْدِينَ أَنَّ عَلِيّا اشتئاب رَجْلًا كَفَْرَ بَعْدَ 


إشلامه شَهْرا كَأَىَ ل 


- البخاري في صحيحه: 


عن عكرمة قال: أقِ علي بزنادقة فأحرقهم. 


- ابن المنذر في الأوسط: 


حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي قال: 


أ أ أ 


خبرن أبي أن أبا بكر الصديق قتل امرأة يقال لها أم قرفة في الردة. 


- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 


حَدَّنَنَا َهْدٌ قَالَ: ثنا مُحَمَدُ قَالَ: أخبرا نا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ عن ابْنٍ عَْبَيْدٍ بْنِ الْأَبْرَصٍ أن 


بن عي 
: على مرح بغر ابل بد سر » فَمَنْ رَبْكَ؟ يمان 5 


الدارة في سننه 
0 ولط ا ستى عن الود يم سَعِيدٍ بْنٍ عَبْد الْعَزِي أن أبَا 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
فالقتل بالردة على ما ذكرنا لا حلاف بين المسلمين فيه. 
الخطيب البغدادي في أصول الدين: 
وقد أجمعوا على وحوب ة قتل المرتد إذا لى يتب. 
- البغوي في شرح السنة: 
والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسلم إذا ارتد عن دينه يقتل. 
- ابن العربي في عارضة الأحوذي: 
لا حلاف في أن المرتد يقتل. 
ٍِ العمراني في البيان: 


وروي أن معاذا... وروي أن قوما ارتدوا فقبض عليهم عبد الله بن مسعود... وروي أن قوما قالوا لعلي.. 


فدل على أنه إجماع. 


- الكاساني في البدائع: 


وكذا العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول الله ملع أجمعت الصحابة على قتلهم. 


ولا يقر على الردة بل يجبر على الإسلام إما بالقتل إن كان رحلا بالإجماع. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
واتفقوا على أنه يقتل الرحل. 
- ابن قدامة فى ١‏ لمغنى: 
وأجمع أهل العلم على وحوب قتل المرتد. وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى 
وابن عباس وخالد وغيرهم ولم ينكر ذلك» فكان إجماعا. 
- النووي في شرح صحيح مسلم: 
- محب الدين الطبري في غاية الاحكام: 
والعمل على هذا عند أهل العلم أن من ارتد عن دينه يقتل. 
- الحافظ في الفتح: 


وقتل أبو بكر في حلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد. 
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- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع عوام أهل العلم على أن على من سسب رسول الله مله القتل. 


"ابن حزم في المحلى: 
وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد. 
- عياض في الشفا: 


ولا خلاف في قتل من سب الله... لا لاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم» واختلف 


إعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي يللع أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو 
خحصلة من خصاله أو عرّض به أو شبّهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه 
والعيب له فهو سابٌ له. والحكم فيه حكم السابٌ يقتل كما نبينه. ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا 
المقصد ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحاء وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمبى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق 
بمنصبه على طريق الذم أو عبث ف جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو عيّره بشيء ما 
جرى من البلاء وامحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية الحائزة والمعهودة لديه. وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة 


الفتوى من لدن الصحابة إلى هلم جرا. 


ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة» وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله 
وتكفيره. 


قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبي يليه المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له 


وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر. 


وقال أبو سليمان الخطابي: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلما. 


وف حديث أبي برزة الأسلمي: كنت يوما جالسا عند أبي بكر الصديق فغضب على رحل من المسلمين - 
وحكى القاضى إسماعيل وغير واحد من الأئمة في هذا الحديث أنه سب أبا بكر» ورواه النسائى: أتيت أبا بكر وقد 
أغلظ رجل فرد عليه- فقلت: يا حليفة رسول الله دعني أضرب عنقه... فقال: احلس... فليس ذلك لأحد إلا لرسول 


الله ملاع . 


قال القاضى أبو محمد بن نصر: ولم بخالف عليه أحد» فاستدل الأثمة بمذا الحديث على قتل من أغضب 


البى مَلليَةٍ بكل ما أغضبه أو أذاه أو سبّه. 


35 القرطبي في المفهم: 


وقد حكى أصحابنا الإجماع على قتل من أضاف إليه نقصا أو عيبا وقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 


القرافي في الذخيرة: 


والساب المعتقد حله كافر اتفاقا. 


- ابن تيمية في منهاج السنة: 


ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماء. 


ابن تيمية في الصارم المسلول: 


وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي يليلو القتل 
كما أن حد من سب غيره الجلد» وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة 


وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله 


ليو أو دفع شيئا مما أنزل الله ويك أو قتل نبيا من أنبياء الله وب أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. 


قال الخطابي: لا أعلم أحدا من المسلمين احتلف في وحوب قتله. 


وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف. 


الإجماع الثالث والثلاثون بعد المائة 


*** المرتد لا يزول ملكه عن ماله وإذا رجع إلى الإسلام ولم يلحق بدار الكفر رد إليه ماله 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 
هيمر 8ه به 7 3 ض هر 2 5 4 ا جو 18 فير ون داه انور قر نهم 
وَحَدَنُنَا الأَعْمَشُ عَنْ أبي عَمْرِو عَنْ عَلِيٌ أنه أن بمُسْتَوْردٍ العِجْلِيٌ وَقَدٍ ازْبَدّء فَعَرَضَ عَلَيّْهِ الإِسْلامَ فَأَيَ فَمَثَلَهُ 
وَجَعَلَ ميان بَْنَ وَرَنْيهِ من الْمُسْلِمِينَ. 
- عبد الرزاق في المصنف: 
أخبرا عبْدُ الله ب كثيرٍ عَنْ شغية عَنٍ الحكم أن َلِمًا قَالَّ: ميزاث المْرئَدَ لوليو. 
“ابن أبي شيبة في المصنف: 


عا وت قو حا م م ار 6 الله ااه 5. عن إ|لمخ. 2 ؟ عل الله 115 ٠‏ || همك العة 2 
حَدَتنًا ابْنُ فَضِيْلٍ عَنِ الوَيك بن جميْع عَنِ القَاسِم بْنِ عَبدٍ الَحمَنِ عَنْ عَبْدٍ الله قَال: إذا ارد المرتد وَرِنَهُ 


و0 
ها 


- ابن المنذر في الأوسط: 


وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه عن ماله. وأجمعوا كذلك أنه 
برجوعه إلى الإسلام مردود إليه ماله ما لم يلحق بدار الحرب... أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن المرتد إذا 


تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه. 


5 الكاساني في بدائع الصنائع: 
ولنا ما روي أن سيدنا عليا قتل المستورد العجلي بالردة وقسم ماله بين ورثته المسلمين وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة ولم ينقل أنه أنكر منكر عليه فيكون إجماعا من الصحابة. 


- النووي في روضة الطالبين: 
إذا قلنا بزوال ملكه فأسلم عاد ملكه بلا حلاف. 


الإجماع الرابع والثلاثون بعد المائة 


0 القعل والصلب وقفطع الأيدي والأرجل من خللاف والنفى حقوق لله سبحانه وتعالى يتولاها 

الإمام في حد الحرابة 

حبرا إْرَاهِيمٌ عَنْ صَالِح مَوْل التْأمَةٍ عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ في قُطَاع الطريقٍ إِدَا قَتلُوا وَأحَدُوا الْمَالَ مُيلُوا وَصْلئُواء 
َِذّا قَتَلُوا و1 يَأَخُدُوا الْمَالَ قُتِلُوا و1 يُصْلَبُوا وَإِذَا أَحَدُوا الْمَالَ و1 يَمْتُلُوا مُطِعَت أَيْدِيهمْ وَأَرْجْلْهُمْ من حلافيء وَإِدَا 
هَرَبُوا طُلبُوا حَقٌّ يُوجَدُوا فَتَُّامَ عَلَيْهِمْ الخُدُودُ وَإِذَا أَحَافُوا السسبيل و1 يَأَحُدُوا مَالّا نُقُوا مِنْ الْأَزْض. 
- عبد الرزاق في المصدف: 

عَنِ ابْنِ جْرَيْج قَالَ: أخبَرَنٍ عَبْد العَزيرٍ بْنُ عْمَرَ عَنْ عُْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ أن في كِتَابٍ لِعْمَرَ بْنِ الختطاب: 
وَالسُلْطَانُ وَل مَنْ حَارب الدَّينَ وَإِنْ قَتَلُوا أَبَاهُ أؤ أَحَاهُ كَلَيْسَ إِلَ طَالِبٍ الدّم مِنْ أَمْرٍ مَنْ حارب الدَّينَ وَسَعَى في 
الْأَرْضٍ كَسَادًا شيئة. 
- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من حاربء فإن قتل محارب أحا امريء أو أباه 
في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر ا محارب شيء ولا يجوز عفو ولي الدم وأن القائم بذلك الإمام جعلوه بمنزلة 


حد من حدود الله هذا قول سليمان بن موسى. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. 


- الباجي في المنتقى: 
ولا حلاف أنه لا عفو فيه. 
- ابن رشد فى بداية المجتهد: 


واتفقوا على أن حق الله هو القتل والصلب وقطع الأيدي وقطع الأرحل من خلاف والنفي على ما نص الله 


تعالى في آية الحرابة. 
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- ابن قدامة في المغني: 
إذا قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب في ظاهر المذهبء وقتله متحتم لا يدخله عفوء أجمع على هذا كل 


أهل العلم. 


5١ 
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- مالك في الموطأ: 
عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ البحْنِ بْنِ دَلَاففٍ الْمْرَي عَنْ 
روه 7" 


فَيعْلِي با كَ 2 1 يُسْرِعٌ السيرَ فم يق قَيَسْبِقْ الاج كَأَفلسسء و 


الْأُسَيفِع أحريع + جْهَيْئَةَ رْضِي مِنْ دينه وَأَمَاتَتَهِ بأَنْ 0 سبق اناغ ألا وان 


بيه أن رَجْلا مِنْ جْهَيْئَة كَانَ يَسْبِقُ الاج فَيَسْئرِي الرواحِلَ 


كان لَهُ عله 55 ا ِالْعَدَاةٍ ؛ نَفْسِمْ مَالَهُ بَيْتَهُمْ وَإِيَاكُمْ و 
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- الشافعي في الأم: 
ارس الس مجحل ب ل ل ع الور 
ُرْوَة عَنْ أيبه قَالَ: ابْمَاعَ عَبْدُ الله بن بَبِعَا مَمَالَ عَلِِئ: لَآتيَنَ عُنْمَانَ فَلَأَحْجْرَنَ عَلَيِكء تَأَعْلَمَ بِدَلِكَ ابْنُ حَعْمَرٍ 
الرْبَيِرُ: 
: أخجر عَلَى ب ل شَرِيكْة الريرٍ !! 


1 قَعَا‎ ١ 


ل : أخجز عَلَى هَدَاء مَثَالَ الربَيِرُ: أنَا شَرِيكُة» مَقَالَ 


حَدَنَتَا أَبُو اليَمَانِ أَحْبَرََا شُعَيْبٌ عَن التُمْرِيٌ قَالَ: حَدَّنَى عَوْفُ بْنْ مَالِك ‏ بن الطَّقبْلٍ هُوَ ابْنُ الحارث -وَمُوَ 
00 ل 1 0 7 ف م 0 2م ال ا ِِ ا 
ابْنُ أجى عَائِْشَةَ رَوْج النَّمح ملكو لِأمّهَا- أنَّ عَائِْشَةَ خُدّنَتْ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ الرَُيْرٍ قَالَ في بَيْع أؤ عَطَاءٍ أَعْطنهُ عَائِشَةُ 
ل ا ا 12 ل 5 0 ةق 3 , رهى 2ه ال بجلا 
الله لَنْتَهيَنَ عَائِسَهُ أو لَأَحْجْرَنَ عَلَيْهَاء مََالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَتْ هُوَ لِلهِ عَلَىَ نَدْرٌ أنْ لآ أَكَلْمَ ابْنَ 
ًَ 1 3 5 2 قاع به شرف و 1 ١‏ عرس رع هرق ره 
يبَر أَبَدَا . فَاسْتَشْمَعَ ابْنُ اليُبَيْر إِليْهَا جينَ طَالَّتِ الِخْرَةُ فََالَتْ: لا وَاللّه لآ أَسَفُعْ فيه أَبَدَا ولا أَنَحََّتُْ إِلَ تذْرِي. فَلَمًا 


طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابن الي كَلّمَ ايسور بن عَنرمة وَعَدَ اليْمٍْ بْنَ الأَسودٍ بْنٍ عَبْدٍ يَهُوتَ وَهْمَا مِنْ بن رُعْرَةٌ وََالَ َمَا: 


2 


: 2 عه مه 9 


أكذكها الله لقا ا أخلتنان على غائفة ئِشَةَ فَإِنَّهَا لآ يك ها أنْ تَنْذِرَ َطِيعتي. فَأَقْبَلَ به المسْورُ و عَبْدُ اليَحمنِ مُسْتَمِلَنٍ 
بِأَرْديتِهِمَا > حَيٍّ اسْتأدَنا عَلَى عَابْشَةَ ِشَةَ فَقَالاً: السَلامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَكائُك أَنَدْحْله؟ قَالَتْ عَائِْسَةُ: اذْخُلُواء قَالُوا: 
سن قَالَتْ: تَعَم ادْخُلُوا ُلك ولا تَعْلَمْ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ البُبَي. هَلَمَا دَحَلُوا دَعَلَ ابْنُ البُبَيرْ اليجاب فَاعْتَئَقَ عَائِشَةَ 

وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَنِكِي وَطَفِقَ المسْوَرُ وَعَبْدُ اليم مُنَاشِدَايًا إلا مَا كَلَّميَُ وَقلَثْ مِنْه وَيَُولآن: إِنَّ النَىَ ج27 نَهَى 


عَمَا قَدْ عَلِمْتِ من اله ل الس د حَاهُ قَوْقَ ثَلآثِ لَيَالٍ. قَلَمَا أَكْمَرُوا عَلَى عَائْشَةَ مِنَ التَذَكِرَة 
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زنث والتّذْدُ شَدِيد كله يزلا بها حقٌ كلمت ابن الإبثر ود 


وَالتخرِيج طَفِفّت تُدَكْبهما نَذْرَهَا وَتَبكي وَتَقُولُ: إِنّْ بد 


في تَذْرهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَمَبَةَه وَكانث تَذَكرْ نَذََهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبِكِي حقٌ تَبْكَ دُمُوعْهَا حْمَارَهَا. 


- ابن المنذر في الأوسط: 


فقَال عامة علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر: يجب الحجر على كل مضيع لماله صغيرا 
كان أو كبيرا. 


- الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 

ففي هذا الحديث: أن عليا حاول الحجر على عبد الله بن حعفر... وكان ذلك منهم جميعا بمحضر من 
حضرهم من أصحاب رسول الله عليه سواهم فلم ينكروا ذلك عليهم ولم يخالفوهم فيه فدل ذلك على متابعتهم إياهم 
عليه. 


- الماوردي في الحاوي: 
وأما الإجماع فهو ما كان من حديث عبد الله بن جعفر حين سأل علي , بن أبي طالب رضي الله عنه عثمان 


بن عفان أن يحجر عليه وإجماع باقي الصحابة على جواز الحجر حتى كان من شأن عبد الله ما سنذكره. 


ولأنه إجماع الصحابة» وهو ما روي أن عثمان بن عفان... فكان ذلك منهم ومن باقي الصحابة في 


إمساكهم إجماعا منعقدا على استحقاق الحجر على البالغ. 


د ابن حزم في المحلى: 
وما بُوياهُ من طربق أ بيد نا محَمَدُ ْن نر عَن الْأواعِيَ عَنْ البْرِيِ عَنْ اليل بن الحارثٍ كَالَ: بل 


3 2 2 
| | 


ابْنَ الرَُبر ن عائشّة م الْمُؤْمِِينَ أَرَادَتْ بَيْعَ يُبَاعِهَاء فَقَالَ: 3 هِيَنَّ أ لَأَخْجْرَنٌ 00 


2 


1 ع لوف د ا ع رع رس ل روبع نض" امبو" بده كب حو .ريات اناا 6 الوا ده 
وَمِنْ طَرِيقٍ أي عْبَيْدٍ نا سَعِيدُ بْنُ الحكم بْنٍ أي مَرْمّ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مِيعَةَ عَنْ أبي الأَسْوَدٍ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ 


و 


الفقئن بن توقل عن غززة تن الإير قال كاذ عَنة الله 35 الزيزر إذا كشا من ثاضة حك عليه 


- البغوي في التهذيب: 


ومثل قولنا يروى عن عثمان وعلي والزبير... ووحه الدليل منه أنمم اتفقوا جواز الحجر على المبذر. 


1 


- ابن قدامة في ١‏ لمغنى: 

ولنا إجماع الصحابة» روى عروة بن الزبير... وهذه قصة يشتهر مثلها ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون 
إجماعا. 
- القرافي في الذخيرة: 

ولأنه إجماع الصحابة فقد مر عثمان بأرض سبخة اشتراها عبد الله بن جحعفر... فقال عثمان: كيف أحجر 


على رحل شريكه الزبير؟! ولم ينكر منهم أحد ذلك فكان إجماعا. 
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لأصل في دماء المسلمين أتما حرام 100000ط1 


لجنايات والاتلافات أسباب للضمان 1 


لا قود ولا قصاص على صبي ولا مجنون 01 لدم مقن اوه ات لم نم ف 21م 133 تنم قن لله 1 


المولى يحمل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة ا 
يشترط في رقبة كفارة القتل أن تكون مؤمنة زز ز ز ز ‏ [ [ 1 111111 
دماء المسلمين متساوية ولا اعتبار بالأنساب ل 
ليس على صاحب الدابة المنفلتة تمارا ضمان 1111010110109 
القتل عمد وشبه عمد وخطأ ا 6 
من ضرب غيره بمحدد يقتل مثله فهو عمد فيه القود 210 


لا قصاص بين الأحرار والعبيد في الأطراف ووه الو م ا 


لا يقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيده 01008[ [ز[ز[ز[211110101[1[1 
ولي الدم مخير بين أن يقتص أو يعفو بدية أو بدوتما والعفو أفضل 0 


المسلم إذا قتل مسلما في دار الحرب يظنه كافرا فهو خطأ لا قصاص فيه 


5 


الطبيب الحاذق لا يضمن إلا بالتعدي 001010101 7 


إذا عفا بعض أولياء الدم عن القاتل عمدا سقط القود وو ا دو وود العا وك 1 
العمد قود ولا قود في شبه العمد والخطأ ا ل ع ل لم ا 
لا قصاص ولا قود ولا حد على حامل حتى تضع حملها 1111 1[ 1[ 1 000 
يجوز القود في اللطمة و و ل ل ات ل و 1 
في عين الدابة ربع ثمنها 0 00 
القتل دفاعا عن العرض دون بينة فيه القود [ذ1[1[1[1[1[ز[1[1[1[ز[ز[ |[ [ز[ ز[ ااا 
الدفاع عن العرض واحب ولو بالقتل 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ |[ [ 1 0100111 


القاتل بأسلوب أو وسيلة حرام لا يقتل بنفس الأسلوب أو الوسيلة» ومثله الحاني فيما دون النفس 


56 


لا قصاص ف المأمومة ولا في الحائفة 0000 10000( 
القصاص يجري في الأنف 8 
يجوز لمن صالت عليه بحيمة أن يدفعها بالقتل 1 11[ [ 1[ ا 
يجوز للإمام أن لا يدفع عن نفسه حرصا على الجماعة 5 
الغصب حرام ومستحله كافر ا 100 
من غصب شيئا فاستهلكه ضمن مثله إن وجد المثل وإلا فالقيمة 3 
لا يحوز الانتفاع بالمغصوب أو المأحوذ بغير حق و ا و و 00 


الغاصب يضمن ما نقصه المغصوب عنده أثناء الغصب ولا شىء له إذا زادت قيمة المغصوب... 7ه 


51 


الدية واجحبة في الحملة 06 م لمعه عن ةم وه موماف ممه فلكم مامه مقع مه ذل مع مانم مط مداه فيه 9:4 


دية النفس من الإبل مائة ووه لاق اناوه لإ وأ لابه اف ووه لق أ لام عاق وانواه 6ه هاه لابه فاق لاطو لوو 6:6 


الديات يجوز أن تكون من الإبل أو الدنانير أو الدراهم أو البقر أو الغنم أو الحلل ان اده 


دية نفس امجحوسي ثمائمائة درهم 000 007000 
دية الخطأ على العاقلة وهم العصبة أي الأقارب من جهة الأب و ما 0 
دية الخطأ منجمة المح ةل السو 1ف الج ل السو ل لط ل ال ا ل لط ل ول للح ا ل ل 4 
قاتل الخطأ عليه كفارة امس ف ام و وك لل زو لفو ل مو ل ا 


العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث../ 


المرأة والصبي والفقير لا يلزمهم من الدية شيء ولا يعقلون مع العاقلة م ا وا 


إذا قتل الإمام شخصا خحطأ فديته على عاقلة الإمام لمم ع ممع تم حم وج وله لمع عات ع و اط ل 1/11 
في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية 0 ذ ذا 


دية المرأة نصف دية الرجل اذ[ [ز[ 1 [ 1[ [ [ز [ ا 00 


ديات الرحجال الأحرار المسلمين متساوية 0001011 0 ااا ااا 0 
في المنقلة حمس عشرة فريضة 110[ 11717111011[1[#1[1[1ظ 
الطبيب أو الخاتن إذا أحطأ لزمته الدية 11100[ 00 
في الحاشهمة عشر من الإبل الح لاو و الس او طم لال ولاو وم لفل 1/31 
في الموضحة حمس من الإبل ناوه ماق لواو 10 ف ا 6لا 10 ع م 0 10 لو ا لماجا 
في إفضاء المرأة ثلث ديتها ا 
في الأنف الدية اا 00 0 
في العينين إذا أصيبتا حطأ الدية وفي الواحدة نصف الدية 001 
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في اليد نصف الدية ا ا ا ا ا 


في البحل نصف الدية ا 0000 0 01 


فى الجائفة ثلث الدية غ2 
ىق لمأمومة ثلث الدية الم عا اام ل فهك هام ل عه اماه ع ا هك عام و اغرهاه عمق اندها ء كم فعا انهاه فلهاة وهاه اوه 5.36 


فى الشفتين الدية و ف ع با وو لقره كوو ق 1 جو رت ج01 لا 1 و الت و1 ا 1 ا ل ا 


فى اللسان الدية الاستسحة امال سحا اللاو وأ وا أرط جو ما وا اج ل امه ا أ لام ادا ا 





في السمع الدية ااا [ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 211 


دية كل إصبع من اليدين أو الرحلين عشر من الإبل ا لوو ا 
في كل أنملة ثلث دية اصبع إلا نملتي الإيحام 00 
في السن حمس فرائض اا 000 
إذا اسودت السن ا محني عليها فعلى الجاني ديتها كاملة ا ا ل 
في الذكر الدية ال ا شا ا لاقلاو اج ماله الو الا اد 


في الحشفة الدية اح و ا ل ل لعا وو لف لزأ د لع وأ ل ا لا أل عا أ لخ ع أو اق 


في العقل الدية 00 


في الأنثيين الدية 1 


الدية تورث كالمال لق كه 10301 لد مق 1 فوم قف عو قف الوه ليل اوم ف ل 1م 30 اقفرم قر د 


الأصل في القصاص والحدود والتعزيرات أنه للإمام أو نائبه ل 


المسلم إذا أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة لتلك المعصية 11 


للا 


.6م 


.ار 


> 


5 


36. 


اه 


1 


١. ه‎ 


١١5 


١١ /ا‎ 


١١8 


البلوغ والعقل شرطان قي صحة الإقرار ووجوب الحد 0-9 ا 00 


لا يجوز للإمام أن يعفو عن الحد إذا بلغه ا 
لا تحوز الشفاعة في الحد إذا بلغ السلطان 1 
لا تقام الحدود على المسلمين وهم غزاة في أرض العدو اام اط مو ا اا 11 
الكافر إذا أسلم لا تقام عليه الحدود التي أصابما قبل إسلامه م ل اام 10 
لا ضمان على الإمام أو نائبه في إقامة الحدود عدا الخمر ما لم يتعد فإن تعدى ضمن ا 
الحدود تدرأ بالشبهات كعدم العلم بتحريم الفعل ع ا 
للسيد أن يقيم الحدود على عبيده وإمائه ل 
الجلد في غير الخمر يكون بسوط بين سوطين ا ا 


يحوز أن يلقن المقر بالحد ليرجع عن إقراره لأن الإقرار والستر كليهما مباحان فإذا رجع سقط الحد 





١. 
قرار المكره لا يحب به حد ااااا 10 1[1[1[1[1[1 1[ اا‎ 
11011 لحدود يقيمها الرحال خارج المساحد لول مومه وود ووه قو ع لقع مورك رو و ل معط‎ 
لزنا ينبت بالإقرار 1[ 1[ اا‎ 
00000 لزنا حرام‎ 
لحبل بينة على الزنا وأقله ستة أشهر تع ام مع مط مق راج وم لاا لوم لاه ا ا 3 41لا‎ 
00 لإحصان لا يكون بمجرد العقد حتى يكون بعده وطء [[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ [ |[ 0 0 اا‎ 
1 يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال أحرار عدول ال‎ 
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الزاني الثيب يرحم 01111 0 
حد الزاتي البكر حلد مائة وتغريب عام قا مود مح ونه طاو العو اوم ا م و ا م 11801 
حد الأمة إذا زنت خمسون جلدة ا [1[ذ[ذ1[141[1[1[1[ 1 1 1 1 1 اا 
من تزوج امرأة في عدتما ودخل بما فلا حد عليهما ال الاو 1 
إذا ثبت الحد بالاعتراف بدأ الإمام بالرحم وإذا ثبت بالشهود بلأوا بالربحم ا ا 
القذف حرام ا 000000 
من قذف محصنا فحده كمن قذف محصنة 008 0 0 0 
الشتائم الي لا قذف فيها بالزنا لا تعد قذفا ولا حد فيها ال لو و ل 1 
إذا لم يكمل شهود الزنا أربعة فهم قذفة يحدون حد القذف 01 
لا حد في الدنيا على من قذف مملوكا دق ميقم لمعم فوا ووم عي 6 وبع امه امع اط ولق ع عق6 يعارل 4 1/6 ١‏ 
من قذف الملاعنة يحد اا 000 0 0 ا 
حد المملوك في القذف أربعون وا او لو ا 
اللواط حرام واللوطي يقتل واحتلفوا في أسلوب القتل 000 
حد السرقة القطع ل لا فاه ا لط لما لفك الملم و ا 
لا قطع إلا في السرقة من الحرز والخروج منه 11[ 100011 
السرقة تثبت بشاهدين عدلين أو بالإقرار ا 
العبد والأمة إذا سرقا يقطعان ا ل ا 
لا قطع على غير المكلف ا 
لا قطع إلا فيما بلغ نصابا واختلفوا في تقديره 00 
لا قطع على عبد قوم سرق متاعهم وم وح اا 


إذا وجد المسروق بعينه رُدَّ إلى صاحبه 111110 


ليس على المختلس ولا الخائن قطع لمندجا ف انه اوه وان وله سان لدوم اا 2 


من سرق مرات ثم رفع أمره إلى الحاكم في آخحر سرقة لم يقطع إلا مرة واحدة 0 


عين الخمر حرام وشربهما حرام قليلها وكثيرها وكل مسكر خمر 9 هظط2ظ1 


الخمر كما تكون من العنب تكون من غير العنب اط و اس 


المسلم الذي يجحد وجوب الصلاة مرتد وممومةوء ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء مل ةم ممم ة تلن تلن لله 
المرتد يستتاب واحتلفوا في مدة الاستتابة 4 0 ل مط 32 00 121 
المرتد يقتل إذا لم يتب غط15 


من سب الله سبحانه أو الرسول عَللةٍ أو تنقصه قتل ا ا ل 0 


المرتد لا يزول ملكه عن ماله وإذا رحع إلى الإسلام ولم يلحق بدار الكفر رد إليه ماله ش25 


القتل والصلب وقطع الأيدي والأرحل من خلاف والنفي حقوق لله سبحانه وتعالى يتولاها الإمام في 


5 


